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  مقدمة

إن التغیرات الاقتصادیة التي طرأت على العامل ولا سیما الاتجاه نحو التجارة الدولیة      

وقیام المنظمة العالمیة للتجارة والتسارع التقني، یجعل من غیر الممكن اغفال دور الاستثمار 

  في تفعیل النشاط الاقتصادي.

أبرز العناصر التي ساهمت في التنمیة حیث كانت الاستثمارات الأجنبیة من       

الاقتصادیة للعدید من دول العالم، وخاصة أن هذه التحولات الجدیدة تتمیز بحركة عالمیة 

  لرؤوس الأموال والتسهیلات التي أصبحت الوسیلة الأساسیة لاختراق اقتصادیات الدول.

لدول النامیة تقدیم ن اعتماد مبدأ التنمیة عن طریق الاستثمار الأجنبي فرض على اإ      

عدة مزایا وحوافز في قوانینها الوطنیة للاستثمار بغرض استقطابه غیر أن التعامل الدولي 

في مجال الاستثمار یبین أن هذه المزایا والحوافز لا تكفي لوحدها في جلب الاستثمارات 

  جنبي.أنة المستثمر الأالأجنبیة إلا إذا اقترنت بضمانات قانونیة من شأنها حمایة وطم

الاقتصادي، وتبنیها للاقتصاد  تدویلالوالجزائر كغیرها من الدول النامیة یفرض علیها       

الحر كمحرك الاصلاحات الاقتصادیة لمواجهة التطورات العالمیة، أن تعمل على إیجاد 

میكانیزمات اقتصادیة تسعى من خلالها إلى تهیئة مناخ جید للاستثمار وتشجیعه، رغبة منها 

رأس المال الأجنبي لتمویل بعض النشاطات والقطاعات، وعلى هذا الأساس بدأت  في جلب

محاولاتها في توفیر الجهد والمناخ المناسبین وكذا الشروط المساعدة والمحفزة على جلب 

  الاستثمارات الأجنبیة، من خلال تهیئة الأرضیة القانونیة لتسهیل عملیة الاستثمار وحمایته.  
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  الموضوع الهدف من دراسة

ن الهدف من هذا الموضوع هو التعرف على واقع الاستثمار الاجنبي في الجزائر إ    

جهزة المكلفة بالاستثمار، من خلال دراسة المناخ الاداري لإنجاز الاستثمارات، والأ

والمنظومة التشریعیة المكرسة له المتعلق بتطویر الاستثمار كما تطرقنا كیفیة تحسین البیئة 

  لاستقطاب المشاریع المتعلقة بالاستثمارات الاجنبیة في الجزائر. الاستثمار

  همیة دراسة الموضوعأ

همیة أجنبیة من همیة دراسة الموضوع  لما یكتسیه موضوع الاستثمارات الأأن متك  

كبرى في مختلف المیادین لتطویر البلدان النامیة كالجزائر من الناحیة الاقتصادیة، 

همیة الموضوع تنبع من كون المناخ الاستثماري  أن إوالقانونیة. لذا فالاجتماعیة، السیاسیة، 

والاجهزة الاستثمار ذات تأثیر مباشر على الاقتصادیات المختلفة للجزائر خاصة في ظل 

  التطور الاقتصادي والعولمة اللذان یشهدها العالم الرأسمالي الحالي.

  الإشكالیة

كیف نظم المشرع الجزائري المعاملات الإداریة في  وتتمحور إشكالیة الموضوع الرئیسیة

  ؟ أجهزة إدارة الاستثمار في تحقیق ذلكدور هو ؟ وما ةالأجنبیات لجذب الاستثمار 

  نجیب على الاشكالیات الفرعیة التالیة : الرئیسیة وللإجابة على الاشكالیة

  جنبي في الجزائر ؟لاستثمار الأالمعاملات الإداریة لما هو واقع  -

  الاطار التشریعي المتوفر حالیا كاف لتحسین بیئة الاستثمار؟هل  -

  ماهي الضمانات والامتیازات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریة؟   -
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  لى ذاتیة وموضوعیة:إسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع هذا البحث وتنوع الأ  

: فهي من اهتمامنا بالبحث في مجال الاستثمار بصفة عامة، ولا الاسباب الذاتیةأ  

هم انشغالات واهتمامات التشریعات الدولیة المختلفة ومن جهة اخرى اعتباره ألأنه من 

  عصبة الاقتصاد الاكثر تأثیرا علیه  في عصرنا الحالي.

لى الكثیر من الباحثین في مجال المعاملات إ: فترجع ما الاسباب الموضوعیةأ  

جنبي الجزائر بصفة عامة وكذلك الجوانب الاقتصادیة للاستثمار لاداریة للاستثمار الأا

  ،یركزون على جمیع جوانب الاستثمار ولا یخصصون دراسته.

داریة للاستثمار الاجنبي في الجزائر وقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع المعاملات الإ  

  ون البحث ومنها:على عدد من المناهج نظرا لتلاؤمها مع طبیعة ومضم

حیث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یسمح بالوصف الدقیق   

لمختلف المفاهیم والسیاسات المتبعة في الاستثمار الأجنبي وأیضا تم استخدام المنهج 

  لیة التي تناولت موضوع الاستثمار.المقارن بالتطرق إلى بعض التشریعات الدو 

داریة للاستثمار الاجنبي اعها لدراسة موضوع المعاملات الإباتما الخطة التي فضلنا أ  

  :                                          مقسمة إلى فصلینفي الجزائر فهي خطة 

  داري لإنجاز الاستثماراتول :المناخ الإالفصل الأ

 دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسهیل المعاملات الإداریة الفصل الثاني:

  

  



 الفصل الأول

 المناخ الإداري لإنجاز الاستثمارات
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   المناخ الاداري لإنجاز الاستثمارات :ولالفصل الأ 

من العناصر المهمة التي یجب توفرها لإحداث تنمیة  للاستثمار البیئة الملائمة

تشترك فیها مختلف  ،یواجه عادة مخاطر كثیرة تقلیدیة لاستثمارااقتصادیة، حیث أن 

المحلیة  الاستثماراتخطر على إلا أن مخاطر البیئة غیر الملائمة هي الأ ،داتالاقتصا

تاركة  ،للاستثمارالأجنبیة بشكل خاص، فلا یعقل الدخول إلى بیئة غیر محفزة  والاستثمارات

المحلیة لا  الاستثماراتكما أن  الأخرى من حوافز وضمانات، الاقتصاداتكل ما تقدمه 

في بیئة غیر مستقرة وغیر واضحة وعادة ما تكون مثل هذه البیئة  الاستثمارتجرؤ على 

  المجاورة. الاقتصاداتببا في هجرتها إلى  وس الاستثماراتعامل طرد لهذه 

وبما أن هذه الدراسة ترتكز على البیئة الإداریة أو المنظومة الإداریة ودورها في 

، أي الاستثماریةدراسة البیئة الإداریة یتناول الأجنبي، هذا الفصل  الاستثماراستقطاب 

باقي التحفیزات المالیة  والذي لا یعمل بمعزل عن الاستثماریةالمحیط الإداري للعملیة 

  .یةئالجباو 

وذلك من خلال التطرق إلى  للاستثمارتناولنا في المبحث الأول ماهیة البیئة الإداریة 

أما في المطلب الثاني فتم التطرق إلى مناخ  ،مفهوم وأهمیة البیئة الإداریة في المطلب الأول

رق إلى إنشاء الهیئات والأجهزة أما في المبحث الثاني فتم التط ،الاستثمار ومؤشرات قیاسه

المكلفة بتطویر الاستثمار وذلك بتناول الإطار الوظیفي لهذه الأجهزة في المطلب الأول 

  1والإطار التنظیمي لها في المطلب الثاني وذلك طبقا للقانون الذي نظمها.

                                                             
 والمتعلق بتطویر الاستثمار. 2001غشت 20الموافق لـ  1422المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  03- 01القانون -1

    ، المعدل والمتمم.2001-06-22الصادرة بتاریخ ، 47الجریدة الرسمیة، العدد 
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  للاستثمار الأجنبي الإداري المناخماهیة  الأول:المبحث 

 الاقتصادیةفهو یلعب دورا أساسیا في الحیاة  یوما بعد یوم، الاستثمارتتزاید أهمیة 

ویؤلف عنصرا دینامیكیا فعالا  وتطویر الإنتاجیة، الاقتصاديباعتباره عاملا محددا في النمو 

وعلاقة ذلك بالتراكم الرأسمالي  ولهذا فإن حجمه وتوزعه بین اتجاه النمو، في الدخل القومي،

أحد المحركات الأساسیة للتنمیة شرط توفر البیئة أو  الاستثمارویعد  والمخزون والدخل،

مما یعني  والاجتماعیةوالسیاسیة  الاقتصادیةالمناخ الملائم بإطاره التشریعي وخصائصه 

  . 1الاستثمارتقلیص حجم المعوقات التي تقف في وجه 

  الأجنبي للاستثمارالإداري  المناخمفهوم وأهمیة  الأول:المطلب 

مناخ الاستثمار انه مجمل الأوضاع القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة یعرف   

  والاجتماعیة التي تكون البیئة الاستثماریة التي على أساسها یتم اتخاذ قرار الاستثمار.

وأنه بحسب تعبیر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف   

والقانونیة والإداریة  التي تشكل المحیط الذي  سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة

تجري فیه عملیة الاستثمار وهذه العناصر عادة ما تكون متداخلة ومترابطة وتشكل في 

مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه یؤثر إیجابا أو سلبا عن فرص نجاح المشروعات 

  رأس المال .الاستثماریة وبالتالي تصبح البیئة الاقتصادیة محفزة وجاذبة ل

  ول: مفهوم المناخ الإداري للاستثمارالفرع الأ 

الأجنبي هو الجهاز الإداري أو مختلف الإدارات  للاستثمارالمقصود بالبیئة الإداریة 

حیث تعتبر الإدارة مكان  الاستثماریةحكومیة) التي لها علاقة مباشرة مع العملیة  (عمومیة،

                                                             
 جامعة الاقتصادیة العلوم كلیة دكتوراه، رسالة - الجزائر في الاستعمار المناخ تحلیلیة دراسة حسین، بن ناجب -1

  .54، ص 2007- 2006قسنطینة،
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والتي یلجأ إلیها أي مستثمر سواء وطني أو أجنبي منذ  ،الاستثمارممارسة وانجاز عملیة 

أي منذ إجراءات الدخول وطلب التصریح إلى غایة بدایة عمل  الاستثماریةبدایة العملیة 

  المشروع.

(ولایة، دائرة، ك) أو إدارة محلیة ، الجمار وقد تكون هذه الإدارة مالیة (البنوك، المصارف

التي یقصدها المستثمر الأجنبي  الاستثماریةالمشاریع  ة) والتي تكون عادة مقر لمختلفبلدی

  .1لاستكمال التراخیص اللازمة لإنجاز مشروعه

كما نجد أیضا الهیئات ذات الطابع الإداري والتي أنشئت خصیصا لخدمة المستثمر 

  وطني أو أجنبي.

سات ویعتبر الجهاز الإداري السابق الذكر المیدان التطبیقي الذي تتجسد من خلاله سیا

والتي  جها الدولة المضیفة طبقا بما یلحقها من سیاسات وقوانین مكملة،هالتي تنت الاستثمار

أو إداري قصد تحسین أو ترشید  اقتصاديتظهر نتائج جهود الإصلاح الحكومي سواء كان 

فتحقیق الإصلاحات المرجوة في مختلف المجالات یتطلب  بصفة عامة، الاستثماريالمناخ 

وعلى ذلك  جاد إدارة حدیثة وفعالة تضمن سیر وسرعة تنفیذ الإصلاحات،العمل على إی

ل وإصلاحه بالموازاة مع التغیرات ابهذا المج الاهتمامیفترض على السلطات العمومیة 

  2والإصلاحات السریعة.

 الاستثمارتؤثر البیئة التنظیمیة والمؤسسیة في الدولة المضیفة تأثیرا هاماً على تدفق 

  .الأجنبي

                                                             
العربیة في مواجهة أحمد صقر عاشور، إصلاح الإدارة الحكومیة (أفاق استراتیجیة لإصلاح الإداري والتنمیة الإداریة -1

  .61، ص 1995التحدیات العالمیة ) ،القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

  .61، ص نفسهأحمد صقر عاشور: المرجع  -2
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وذلك نظرا لتأثیرها على تكلفة المعاملات وعلى تقلیل أو زیادة درجة الیقین بالنسبة 

یتمیز بسلالة الإجراءات  الاستثمارفكلما كان النظام الإداري قائم على إدارة  للمستثمرین،

من  الاستثماروتبسیط قواعد الموافقة على  وعدم تفشي ظاهرة البیروقراطیة، ووضوحها،

الأجنبي  الاستثماركز الخطوة الواحدة داخل الدولة ،كما أدى ذلك إلى جذب خلال إنشاء مرا

  1والعكس صحیح .

  الفرع الثاني: أهمیة المناخ الإداري للاستثمار

أن أي درجة من الشفافیة أو عدم الشفافیة یؤثر على الجاذبیة ونصیب  یثبت الواقع

م الشفافیة والمرونة في الجهاز فالمستویات العلیا من عد الأجنبي، الاستثمارالدولة في 

في المتوسط یمكن  الأجنبي التي تتوقعها الدولة، الاستثمارالإداري تفوق أو تقلل من كمیة 

 المباشر لمجرد زیادة في مستوى الشفافیةالاستثمار  من % 40للدولة أن تتوقع زیادة نسبة 

 الاستثمارفسیاسات عدم الشفافیة والبیروقراطیة تترجم في انخفاض مستویات  بنقطة واحدة،

فالدول التي تتخذ خطوة جاءت  الأجنبي وبالتالي مستویات الكفاءة باقتصاد الدولة المضیفة،

لزیادة مستوى الشفافیة والمرونة في مؤسساتها من حقها أن تتوقع زیادات ملحوظة في 

  2بي المباشر.الأجن الاستثمارمستوى تدفق 

المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود  الاقتصادوفي هذا الصدد یقول أستاذ 

خصوصا السرعة في  بالسرعة في كل نواحي الحیاة، يالدكتور الیماني "یتسم العصر الحال

وصعوبة الإجراءات وتعقید بعضها  ناسبة لن تنتظر كثیرا،ملأن الفرص ال اتخاذ القرار،

إضافة إلى عدم وضوح الإجراءات كلها تشكل عوامل  الزمنیة اللازمة لإنهائها،وطول المدة 

                                                             
  .11ص  ،2005، الجزائر،02، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد منور أو سریر، علیان نذیر -1
رضا عبد السلام، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة (دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق آسیا  - 2

  .395، ص 2002وأمریكا اللاتینیة مع التطبیق على مصر)، 
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وحین تقابل المستثمر الأجنبي لهذه الإجراءات المعقدة كأننا نقول  ،الاستثماریةطرد للفرص 

  .ه(وداعا)ل

والإداریون هم أول من یستقبل المستثمر الأجنبي فإما أن یعطوه صورة جیدة للبلد وإما 

  .1"تفیدنالتلك الفرص التي جاءت ل دجدار ص أن یكونوا

أموالهم في الخارج یتماشى  استثمارفبإقبال المستثمرین الأجانب أو عزوفهم عن 

هؤلاء  استثماراتفیها لأن التخوف من احتمال تعرض  السائد والظروف المحیطة بالمناخ

 م ،عدم تحویل العملة،للمخاطر غیر تجاریة المتمثلة في خطر نزع الملكیة والمصادرة والتأمی

بات ووضوح ثلتي تمتاز بافي المناطق  الاستثمارفرؤوس الأموال الأجنبیة تبحث دائما على 

  2الأجنبي خاصة . الاستثمارواستقرار القوانین والأنظمة الساریة المفعول والمشجعة على 

عتبارات الملائم ا الاستثماريفغالبا ما یراعى المستثمر الأجنبي في بحثه عن المناخ 

وكفالة راحة تامة له ولمستخدمیه  أهمها حصوله على التراخیص اللازمة لإنجاز مشروعه،

من إجراءات الدخول إلى البلد والإقامة فیه إلى  ابتداءالأجانب من فنیین وإداریین وذلك 

وكلما كانت الفترة التي تتم فیها إجراءات القبول والاعتماد قصیرة  الاستثماراعتماد ملف 

كانت هذه الإجراءات ذات فعالیة ومصداقیة بالنسبة  اوالتكالیف المصاحبة لها قلیلة كلم

  3للمستثمر الأجنبي.

إذن الروتین الإداري المتمثل في كثرة الإجراءات وعدم وضوح القرارات والتباطؤ في 

بالخدمة العامة أفرز داخل الجهاز الإداري ظاهرة البیروقراطیة  الاهتمام أداء العمل وعدم

                                                             
  .2016-03-03الزیارة:  ، تاریخwww.ociped.comالموقع الالكتروني :-1
ضمان الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة، مذكرة ماجستیر، فرع: قانون المؤسسات، جامعة فرحات وهیبة، أنظمة  -2

  .41، ص 2008یوسف بن خدة، 
عصام الدین مصطفى بسیم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الاخذة في النمو، دار النهضة  -3

  .15العربیة (ب س ن )، ص
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 التي أصبحت لصیقة بالإدارة العمومیة ،وأصبح معظم العاملین بها یهتمون فقط بالكسب

  .1المادي عن طریق الرشوة والتعسف في استعمال السلطة استنادا إلى مراكزهم ونفوذهم

ة خاصة في الدول النامیة التي تمر بمرحلة تحول وظاهرة البیروقراطیة ظاهرة عالمی

حیث ورثت ظاهرة الفساد السیاسي الذي  من نمط الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،

وحیث كانت الإدارة  یعتبر المدخل الرئیسي لجمیع عملیات تجلیات الفساد المالي والإداري،

ا في إنجاز أهدافها متنكرة جهاز أو وسیلة مخصصة لمساعدة السلطة السیاسیة ومساندته

جعل  وبقیت خاضعة لهذه السلطة مما لأهم مبدأ یجب أن تتحلى به وهو مبدأ الحیاد،

وجعلها تتخبط في مشاكل  قراراتها تتسم بالتبعیة الأمر الذي أفقدها هیبتها ومصداقیتها،

  .ومحسوبیةف مظاهر الفساد من رشوة ومختل عدیدة أضفت علیها طابع الغموض والالتباس،

 ومع تغییر مسار الدولة نحو اقتصاد السوق وبالتالي تغییر دورها على الإدارة على أن

لا تبقى تابعة للسلطة السیاسیة وخاضعة لإرادتها بل یجب أن تكون إدارة رشیدة تطبق 

  2القانون وتكون ضامنة لخدمة المتعاملین معها.

لمباشر والتي شرعت في الأجنبي ا الاستثمارفعلى الدول التي تسعى لجذب 

یمثل  الاداري فالجهاز الإصلاحات أن تجعل الإدارة تتكیف مع التغیرات والتحولات الجدیدة،

فالفساد الإداري یفرغ جهود  الوعاء الذي تصب فیه نتائج الإصلاح والذي تتجسد من خلاله،

ها وعصرنتها فتكییف فالإدارة هي مرآة الدولة، الإصلاح الحكومي من مضمونها وفعالیتها،

رهان أساسي لكي تقدم خدمة ذات نوعیة وتسترجع ثقة المتعاملین معها سواء وطنیین أم 

  .  3أجانب

ویكون ذلك أیضا بنزع صفة الغموض والتخلي عن الشفافیة التي تقلل من عدم الیقین 

فالعدید من الدول ، المعلومات الخاصة باقتصاد الدولة وقوانینها وتكالیف الحصول على

                                                             
  .63، ص1992أضواء على الاقتصادات العربیة، القاهرة ، دار العرب، عدنان بسیسو، -1
  .63، ص نفسهعدنان بسیسو، المرجع  -2
  .11، ص1993مهدي حسن وزلیف، سلیمان اللوزي، التنمیة الإداریة والدول النامیة، عمان، دار المجدلاوي،  -3
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القواعد، ى مع وجود التنفیذ، فحتاني من فجوة الإجراءات اللازمة لوضع القوانین موضع تع

  .1ي غالبا ما تكون معقدة ویصعب تطبیقهافه

كما أن هناك عدم تناسق بین القوانین المختلفة والقرارات التي تعدها جهات المختلفة 

حیث یرى البعض أن تعدد الجهات الإداریة  والتي یجب المرور علیها لأكثر من مرة،

المختصة والمسؤولة عن توجیه وتنظیم النشاط الاستثماري هو سبب التعقیدات الإداریة أو ما 

  .الاستثماریسمى بیروقراطیة 

فهناك العدید من الدول توجد بها وزارات وهیئات ومصالح مسؤولة عن متابعة وتنفیذ 

ما یولد تضارب الاختصاصات الخاصة بالمشاریع  وذلك ،الاستثمارقوانین وتشریعات 

الوطنیة أو الأجنبیة تلازمها العدید من الإجراءات الإداریة المطولة التي تنتهي  الاستثماریة

  امة الحلقة الدائریة المفرغة للتعقیدات الإداریة.و بدخول المستثمر في د

لحلقات المتتابعة التي وهكذا یجد المستثمر المحلي أو الأجنبي نفسه تائها بین هذه ا

المقترح والذي ثبتت جدواه  الاستثمارتؤدي إلى زیادة مخاوفه وتردده في اتخاذ قرار 

فإذا أضفنا إلى ذلك ما هو متعارف علیه بین  طبقا للدراسات التي أجریت له، الاقتصادیة

وخطورة التضارب في الاختصاصات بین  ،من أن رأس المال حذر بطبعه الاقتصادیین

التي  الاستثماروالآثار السلبیة لظاهرة بیروقراطیة  ،الاستثماریئات المنوط بها شؤون اله

  تكاثفت في صنعها الأجهزة والنظم الإداریة.

وقصد حل هذا المشكل أي تعدد وتنوع الجهات والهیئات الإداریة المشرفة على شؤون 

یئات ووكالات تتكفل عملت بعض الدول على إنشاء كیان إداري موحد في شكل ه الاستثمار

مع إمكانیة تحدید  ،وتوحید الجهة الإداریة التي یتعامل معها المستثمر الاستثماریةبالعملیة 

وإمكانیة متابعة  ،فترة زمنیة معینة یستطیع فیه الحصول على الموافقات الخاصة بنشاطه

                                                             
  .17عصام الدین مصطفى یسیم، المرجع السابق، ص-1
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وما  ثمارالاستوهذا للقضاء أو التخفیف من حدة ظاهرة بیروقراطیة  مشروعه خطوة خطوة،

  .1یصاحبها من تعقیدات

  ومحدداته الاستثمارمناخ  المطلب الثاني:

ترتبط جاذبیة أي بلد للاستثمار الأجنبي بمستوى فاعلیة مناخه الاستثماري وذلك من 

التي تبنى على بعض المتغیرات الاقتصادیة  ،خلال محددات مناخ الاستثمار الأجنبي

وبحسب العوامل المؤثرة على مستوى المخاطر أو على مستوى العائد  ،والقانونیة والسیاسیة

ملائما للاستثمار أو غیر ملائم منفردا أو طاردا  إما مناخاً  ،یكون المناخ الاستثماري

من الواضح إن مفهوم المناخ الاستثماري لیس مفهوم بسیط بل یتضمن جملة و  ،للاستثمار

  الاستثماریة. من العوامل التي تشكل ما یسمى بالبیئة

  ول: مناخ الاستثمارالفرع الأ 

تسعى الدول  الأجنبي المباشر، الاستثمارنظرا لشدة التنافس الدولي من أجل جذب 

المضیفة له إلى معرفة العوامل الأساسیة التي تؤثر في انسیابه والعمل على توفیرها داخل 

  هما: الاستثمارالبلد، وفي هذا الصدد هناك عاملان أساسین یحكمان قرار 

 للاستثمارمدى توفر فرص جیدة   -1

المستثمر الأجنبي من مثل هذه الفرص أن تحقق عائدا مجزیا یفوق  ویقصد به توقع 

ویتطلب ذلك ثبوت جدوى  ،ما تحققه الفرص البدیلة في دول أخرى أو قطاعات أخرى

 ة.المالیة الإداریة والتسویقی من كل جوانبه الفنیة، الاستثماريالمشروع 

  

                                                             
  .17مصطفى یسیم، المرجع السابق، صعصام الدین  -1
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 الملائم الاستثمارمدى توفر مناخ  -2

الاقتصادیة والاجتماعیة  مجمل الظروف والأوضاع السیاسیة، الاستثمارویقصد بمناخ 

المشروع  التي یمكن أن تؤثر على فرص نجاح وكذلك الإجرائیة، والمؤسسیة والقانونیة،

عناصر متداخلة تؤثر وتعد الظروف السالفة الذكر  في منطقة أو دولة معینة، الاستثماري

ومعظمها عناصر متغیرة یخلق تفاعلها وتداعیها أوضاعا جدیدة  وتتأثر ببعضها البعض،

  .للاستثماربمعطیات مختلفة وتترجم محصلتها كعناصر جذابة أو طاردة 

وتجدر الإشارة إلى أن تأثیر هذه العوامل على قرار المستثمر الأجنبي یختلف من دولة 

السیاسات والمؤشرات والأدوات التي تؤثر  لك الاستثماراتمناخ م ضإذن ی ،إلى أخرى

كذلك السیاسات  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في أشكاله وطرق تنظیمه وتشجیعه،

 الأنظمة المالیة النقدیة والتجاریة بالإضافة إلى ةكالسیاس الاقتصادیة الكلیة الأخرى،

ذه المكونات تتفاعل مع بعضها خلال مرحلة فه ،1الاقتصادیة الكلیة والقانونیة والسیاسیة

  معینة لتكوّن وتهیئ بیئة مشجعة ومواتیة وصالحة من عدمها.

الأجنبي المباشر لهذه الدولة على مدى ملائمة هذه  الاستثمارتتوقف منافع  اكم

والتي  الاستثماریةالعوامل لطبیعة العوامل التي تسعى الدولة لبلوغها من خلال السیاسات 

هي "مجموعة القواعد والتوجهات التي تحكم العملیة الاستثماریة من حیث حجم وأولویات 

  2ونمطه ومصادر تمویله". ملكیته، جنسیته، وتوزیعه القطاعي والإقلیمي، الاستثمار

إذن  الاستثماریةوإزالة العقبات التي تعوق القرارات  الاستثماروتستهدف تقویة حوافز 

حیث  ،من عدمه في تحقیق أهدافها الاستثمارتتوقف على مناخ  الاستثمارفكفاءة سیاسات 

  یشكل الالتزام المیداني لهذه السیاسات. الاستثماريأو المناخ  الاستثماریةالبیئة 

                                                             
  .386، ص 2003عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 1
  .391، ص 2000عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة، دار الجامعة، الإسكندریة،  -2
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  الفرع الثاني: محددات المناخ الاستثماري

ي أبتظافر جملة من العوامل المهمة تتحد بینها لنجاح  الاستثماريالمناخ یتحدد 

العوامل و  العوامل الاقتصادیةوالاجتماعیة و  العوامل السیاسیةهذه العوامل في  لاستثمار وتتمث

  التشریعیة والقضائیة.

  العوامل السیاسیة والاجتماعیة  :أولا

الظروف السیاسیة من ضمن الشروط القبلیة الواجب توفرها من أجل  تعد -1

حال عدم توفرها انتظار قدوم والتي لا یمكن في  الأجنبي المباشر، الاستثمارجذب 

فتوفر استقرار النظام السیاسي یعتبر شرطا أساسیا لا  المستثمرین وطنیین كانوا أم أجانب،

 للاستثمارفحتى إذا كانت المردودیة المتوقعة  ،الاستثماریمكن الاستغناء عنه ویتوقف علیه 

 كبیرة فلا یمكن الاستثمار في ظل غیاب مناخ سیاسي ملائم.

القیام بإصلاحات سیاسیة  استقرار الحكومة، یتمثل في نظام الحكم السائد،والذي 

والجو الملائم لممارسة الأنشطة الحزبیة والسیاسیة ووجود أطر  والأخذ بالنهج الدیمقراطي،

للاستثمار الأجنبي فإنها  فالنزاعات الإقلیمیة أو القریبة من الدولة المضیفة قانونیة وتشریعیة،

تعاني تبعات عدم الاستقرار وتوجه  ن الدولة المضیفةو لك ،تؤثر على تدفق هذا الأخیر

  .1میزانیتها للمجال العسكري تحسبا لأي نزاع

فالاستقرار السیاسي یعطي المستثمر الأجنبي ثقة في قواعد اللعبة أو القواعد الحاكمة 

لأن هذا النوع  ن به سیظل مستقر على المدى البعید،لأنشطتهم وكذلك السوق الذي یعملو 

  بحاجة إلى استقرار طویل المدى فعوائده لا تتحقق بالشكل الفوري. الاستثمارمن 

                                                             
  .5بن حسین، المرجع السابق، ص بناج -1
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وهذا یتطلب ظهور شخصیات سیاسیة فوریة یمكن أن تؤكد على استمرار مسیرة التنمیة 

ما سیحدث على ومزید من الدیمقراطیة في البلد المضیف ،حیث من الصعب التكهن ب

وكذلك تحسبا للأخطار السیاسیة التي تنجم عن التبعات السلبیة  مستوى السلطة مستقبلا،

استنادا إلى و  ،1أو الخطر القائم على قیام الدولة المضیفة الناتجة عن الأحداث السیاسیة،

  الأجنبي المباشر. الاستثمارتتغیر قواعد اللعبة وهذا ما یؤثر بلا شك على نشاط  تاعتبارا

بالإضافة إلى ما سبق هناك من یشیر إلى عناصر سیاسیة أخرى یمكن أن تؤثر على 

  الأجنبي المباشر: الاستثمارجذب 

أن للعلاقات  :الأجنبي المباشر للاستثمارالعلاقة بین الدولة الأم والدولة المضیفة  - 

فة مثل علاقات التبادل العلمي الدبلوماسیة الحكومیة بین كل من الدولة الأم والدولة المضی

من  للاستثمارفالترویج  الثقافي أثر في قرارات  الشركات الأجنبیة في دولة ما دون الأخرى،

بالدولة  الاستثمارخلال القنوات الرسمیة الحكومیة یمكن أن یوفر معلومات أكثر عن مناخ 

كذلك  معلومات،وهذا ما یقلل من عنصري المخاطرة وتكلفة الحصول على ال المضیفة،

المستثمر یمكن أن یحصل على مساندة أكبر بسبب العلاقة القویة والطیبة بین الدولة الأم 

ة العلاقات الدبلوماسیة فقو  والدولة المضیفة ،وتتمثل الاتفاقیات الثنائیة أحد صور التعاون

 قع ،خاصة في ظل انفتاح الاقتصاد الدولي.و یفترض أن یكون لدیها التأثیر الأ

الاتحادات الإقلیمیة من أهم الظواهر التي شهدها العالم خلال  :الإقلیمي الاتحاد - 

الأوربي خلال الخمسین عاما شجع الكثیر من المناطق  الاتحادفنجاح تجربة  ،التسعینات

فأنشأ كل من (اتفاق التجارة الحرة لدول شمال  ،اقتصادیة على دخول اتحادات إقلیمیة

 (دول منظمة غرب إفریقیا). یكا الجنوبیة)،(اتحاد دول أمر  أمریكا)،

                                                             
  .321رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1
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ویساهم في  الإقلیمي یشجع حریة تحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال، فالاتحاد

 المنطقة من خارج الاستثماروكذلك  الأجنبي من وإلى دول المنطقة، الاستثمارزیادة تدفق 

نحو  باستثمارهاات للقیام ویشجع الشرك ،والاستثمارل العقبات والقیود أمام التجارة و حیث تز 

  .1البلد المضیف للاستفادة من میزاته التنافسیة مقارنة بدول المنطقة

المحیط الاجتماعي: یلعب دورا لا یستهان به ویؤثر ویتأثر بالمناخ السیاسي  -2

السیاسات الاجتماعیة  ویرتبط بحركة نمو السكان، والمناخ الاقتصادي على السواء،

النقابات العمالیة وعلاقة الطبقة العاملة بالإدارة  ودور الشغل، التعلیم، السكن، ،الصحة،

المدني بصفة عامة على القرار السیاسي ومنه على السیاسة   ،ومدى تأثیر المجتمع

والأهم الوضع الأمني  بالنسبة للمستثمر، الاستثماريللبلد المضیف والقرار  الاستثماریة

الاستقرار الاجتماعي والسیاسي یشكل للشركات الأجنبیة عامل فهناك عدة دراسات تعتبر ،

   أساسي قبل القیام بأي مشروع في بلد ما.

ومرجع هذا الاهتمام هو إمكانیة تعرض هذه الشركات إلى مخاطر یصعب علیها 

ویمكن أن  تؤثر بالسلب على سمعة الدولة المضیفة، التحكم فیها فالاعتداءات الإرهابیة مثلا،

من ثم على ه و بأكمل الاقتصادالاجتماعي یؤثر على  فعدم الاستقرار وق خطرة،تصنف كس

توقعات النمو الاقتصادي للدولة المضیفة حیث یتضرر القطاع المحلي الذي یشكل في 

  بعض الأحیان مصدر للمداخلات الإنتاجیة للشركات الأجنبیة.

السیاحة والبنوك  فقطاعات نشاط لأخر، وتختلف أهمیة العامل الأمني من قطاع أو

أكثر اعتبارا للوضع الأمني وذلك بالمقارنة مع الشركات التي تعمل في قطاع التصنیع 

  واستخراج البترول حیث تتم عملیته بعیدا عن المناطق الحضریة.

                                                             
  .334رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
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ونتیجة لكون الإرهاب ظاهرة عالمیة فإن العدید من الدول خاصة في العالم المتقدم   

فالتأمین الذاتي والأمني ضد  للمستثمرین الأجانب ضد الإرهاب،وفرت ضمانات أو تأمین 

الإرهاب أصبح بمثابة تكالیف إضافیة تتحملها الشركات الأجنبیة ،فنجد بریطانیا مثلا 

أنشأت(بول ري) وهي شركة تأمین تساندها الحكومة تقوم على تحدید مستوى المخاطر 

أما  وتعوضها في حالة وجود اعتداءات إرهابیة،بالمنطقة التي تعمل بها الشركة الأجنبیة 

) وهو نظام إلزامي كورس كیو(بنظاماسبانیا تتم تغطیة الإرهاب فیها من خلال ما یسمى 

 1حیث تقوم الشركات الأجنبیة بشراء صكوك محددة لتغطیة الإرهاب عن ،تموله الدولة

وفي فرنسا فإن غطاء  ة،الخسائر في الأموال أو أي مشاكل تحدث نتیجة لأي عملیة إرهابی

والمشرع نفسه یجبر الشركة المؤمنة أن  الإرهاب الكامل عن الخسائر في الأموال مسلم به،

وما یؤكد هذه التدابیر التأمینیة هو ما حدث نتیجة الاعتداء على الولایات المتحدة  تقدمه،

بي و الأور  حادوالاتبا الغربیة و أ أو أور  م. الأمریكیة حیث قامت شركات التأمین بالو.

  2بتعویض الشركات الأكثر ضررا خاصة شركات الطیران. 

إن توفیر الأمن الاجتماعي ،ونشر الطمأنینة بین أفراد المجتمع ،وتأمین حد معقول من 

هناك عدة مؤشرات محفزة و  استثماریةمن المتطلبات الأساسیة من أجل إیجاد بیئة  الاستقرار،

  السیاسي والاجتماعي.لمتابعة مدى تحقیق الاستقرار 

  الاقتصادیةالعوامل  :ثانیا

یشمل المحیط الاقتصادي  كل العوامل ذات البعد الاقتصادي والتي تشكل في مجملها 

ما ویمكن أن نجملها في , أو محیطا منفردا له الأجنبي المباشر، للاستثمارمحیطا مشجعا 

  ي:یل

                                                             
  334رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1
  .334رضا عبد السلام، المرجع نفسه، ص  -2
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في بلد ما یرتبط  للاستثمار: إن ما یدفع الشركات النمو واحتمالاتحجم السوق  - 1 

لكن لا یهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما یهم أكثر انجذابا للمناطق التي  بحجم السوق،

ومن المقاییس  للاستثماروالتي توفر فرصا جدیدة  ،ة وتوسعا في أسواقهادینامیكیتشهد 

 1من الناتج المحلي الإجمالي. المستخدمة لقیاس حجم السوق المحلیة نجد نصیب الفرد

إن توفر شبكة من المؤسسات الصغیرة  :توفیر نسیج من المؤسسات المحلیة -2

  .لفرصة أمام الشركاتاحیث یفتح  ،نوالمتوسطة یعتبر أحد الشروط المهمة لجذب المستثمری

  الاستثمارالمبحث الثاني: إنشاء هیئات وأجهزة 

الأجنبي  والاستثماربصفة عامة  الاستثماراتوتوجیه قصد تبسیط إجراءات تنظیم 

الأجنبي بإنشاء أجهزة خاصة وهیئات  للاستثمارقامت أغلب الدول المضیفة  ،بصفة خاصة

إضافة إلى  ،الاستثماراتحكومیة تسند إلیها عادة مسؤولیة المتابعة والإشراف الحكومي على 

عمالهم أمام الجهات الحكومیة تقدیم الخدمات اللازمة للمستثمرین ومساعدتهم في إنجاز أ

  الاستثماریة.الأخرى ذات العلاقة مع العملیة 

  الاستثمارالإطار الوظیفي لأجهزة  لمطلب الأول:ا

بسبب الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي عاشتها الجزائر خلال فترة   

واحد وهو قطاع  الثمانینات، عرفت تدهورا اقتصادیا بالإضافة إلى اعتمادها على مورد

المحروقات من أجل تغطیة نفقاتها العامة، الأمر الذي جعلها تفكر في حلول محاولة منها 

في إیجاد البدیل فقامت بالإصلاحات الضریبیة في بدایة التسعینات، كما أنها ركزت على 

دعم الاستثمار المحلي والأجنبي حیث قامت بإنشاء أجهزة الاستثمار منها الوكالة الوطنیة ل

وترقیة الاستثمار والمجلس الوطني لدعم الاستثمار، إذ یتم على مستواها الإجراءات الإداریة 

  المتعلقة بالاستثمار بهدف الوصول إلى سیاسة تحفیزیة فعالة وناجحة.
                                                             

  .118منور او سریر، علیان نذیر، المرجع السابق، ص  - 1
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  : المهام الأساسیة لمختلف الأجهزة المكلفة بتطویر الاستثمارالفرع الأول

مدى ما تتمتع به صلاحیات وسلطات ما غیر أن طبیعة العمل لهذه الجهات و 

وعموما یمكن إجمال الأنشطة الرئیسیة للهیئات  ،واختصاصات تختلف من بلد لآخر

  تي:كالألدول المضیفة االأجنبیة في  للاستثماراتوالأجهزة القومیة 

فضلا عن التسویق  كمهمة أساسیة، :الأجنبیة الاستثمارات وتوجیه تخطیط وتنظیمأولاً: 

حیث تقوم بتوفیر كل  والتعریف في الداخل والخارج، الاستثماریةمشروعات الوترویج 

المعلومات والبیانات والإحصائیات المختلفة المتعلقة بالمجالات الحیویة للمستثمرین الأجانب 

ورموز  حسب المناطق، الاستثماروذلك عن طریق نشر دلیل ومطویات تضم عرض فرص 

 وتقییم دراسات وإجراء البحوث، الندوات، الدراسات الإعلامیة، وتنظیم اللقاءات، النشاطات،

 .1مع مراعاة نشر ملفات ودراسات متخصصة الجدوى التمهیدیة للاستثمارات

ة العامة المتبعة من قبل سلطات الاستراتیجیتنظیم وتوجیه الاستثمار الأجنبي في ظل 

مع متطلبات تتلاءم التي یجب أن مع اختیار مستویات التكنولوجیا وأنواعها  الدول المضیفة،

وتقوم بعض الوحدات التابعة لهذه الهیئات باختیار مستوى ونوع التكنولوجیا  التنمیة الشاملة،

التي تتلاءم والمتغیرات الثقافیة والاجتماعیة للدولة، وقد یستلزم الأمر مشاركة بعض الأجهزة 

  یا.الحكومیة في اتخاذ القرارات الخاصة باختیار التكنولوج

وهذه الهیئات وكذلك  ضرورة التنسیق بین الوزارات والهیئات الاقتصادیة،: ثانیاً 

مة وعمیقة للمشاریع المستثمرین الأجانب من أجل ضبط الجهود التي تسمح بدراسة قیّ 

 المقترحة والقیام بمنح الموافقة والاعتراض علیها. الاستثماریة

                                                             
، ص 2003المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، مؤسسة الجامعة، الاسكندریة، عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسیاسات -1
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اللازمة للمستثمرین ومساعدتهم في انجاز إضافة إلى ذلك فهي تقوم بتقدیم الخدمات 

أعمالهم أمام الجهات الحكومیة الأخرى ،خاصة فیما یتعلق بإصدار التراخیص والأذون 

والتي یمكن أن یتعطل  الاستثماریةالمشروعات  تطلبهاومختلف الوثائق التي  والموافقات،

المشكلات التي تواجه  في حالة تأخر إصدارها ،بالإضافة إلى حل الاستثماريعمل المشروع 

  المستثمرین الأجانب.

وضبط كل  الأجنبیة الاستثماراتتصمیم السیاسة العامة والمتعلقة بتشجیع وجذب  ثالثاً:

بما یخدم  الإجراءات اللازمة لتحقیق أكبر العوائد المتوقعة من الاستثمارات الأجنبیة

  أهداف الدولة في كافة المجالات .

  .1والرقابة على انجازات وممارسات الشركات الأجنبیةالمتابعة  رابعاً:

  : المهام المختلفة للأجهزة المكلفة بتطویر الاستثمار في بعض الأنظمةالفرع الثاني

فبالرجوع إلى القانون المصري على سبیل المثال نجده قد نص على إنشاء هیئة عامة 

إلى قرار رئیس جمهوریة مصر مستقلة تختص بالتعامل مع المستثمر الأجنبي وذلك استنادا 

أب  9نشور في الجریدة الرسمیة (م،وال7/8/1997والصادر بتاریخ  1997لسنة  284الرقم 

من قانون ضمانات وحوافز 3ویستند هذا القرار عموما إلى أحكام المادة  )1997/أغسطس 

ل مع حیث تتمتع هذه الهیئة بشخصیة قانونیة مستقلة، تختص بالتعام في مصر، الاستثمار

ولحین انقضائه بالتصفیة، وفي هذا  الاستثماريالمستثمر الأجنبي منذ تأسیس مشروعه 

  في هذا الشأن اختصاصات متعددة لعل أهمها: للاستثمارالشأن تمارس الهینة العامة 

  الاقتصادیة.حاجة البلاد إلى المجالات  تطلبهااقتراح إضافة مجالات أخرى 

  في الدولة وكذلك دراسة  بالاستثماردراسة القوانین والأنظمة والقرارات المتعلقة

 وتقدیم المقترحات المناسبة بشأنها. الاستثمارالاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة المتعلقة بشؤون 

                                                             
  .56عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص  -1
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لسنة  16في الأردن رقم  الاستثمارویلاحظ هذا الاتجاه أیضا في قانون تشجیع 

تتمتع  "الاستثمارة تشجیع مؤسس«تسمى المذكور مؤسسة عامة  القانون ینشئإذ  1990

  :بمائليمن خلال القیام  الاستثماربشخصیة قانونیة مستقلة، وتهدف إلى تشجیع 

ومتابعة المشاریع القائمة  الاستثماریةتبسیط إجراءات التسجیل والترخیص للمشاریع  -

  منها.

تقوم المؤسسة بالحصول من الجهات ذات العلاقة على التراخیص والموافقات اللازمة  -

  .1وإدارته وتشغیله الاستثماريلإنشاء المشروع 

على الصعیدین  للاستثماربمثابة جهاز إعلامي للترویج  الاستثمارتعد مؤسسة تشجیع  -

في الأردن بهدف  ثمارالاستالعربي والدولي فمن واجباتها أن تقوم بوضع برامج لترویج 

الات الاقتصادیة المتاحة التي یمكن لرأس جاستقطاب رأس المال الخارجي والبحث عن الم

  فیها والترویج لها. بالاستثمارالمال الخارجي أن یضطلع 

تقدیم المشورة وتوفیر المعلومات والبیانات للمستثمرین وإصدار الأدلة الخاصة بذلك   -

هي الهیئة الرئیسیة التي تعنى بالإشراف على  "الاستثماروإذا كانت "مؤسسة تشجیع 

 قد انشأ إلى جانبها جهازین اثنین آخرین، فإن القانون الأردني، غیر الوطني، الاستثمار

، الذي ینعقد برئاسة رئیس الوزراء ویتولد هذا الاستثمارالمجلس الأعلى لتشجیع  أولهما

 المجلس بصفة عامة المهام التالیة:

  بما یؤدي إلى تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة. للاستثمارتهیئة البیئة الملائمة  -

بما في ذلك تنمیة القطاعات الإنتاجیة  بالاستثمارإقرار الخطة الوطنیة الخاصة  -

  وتطویرها وتابعة تنفیذها.

                                                             
درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،(ب س ن) ،  -1
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  .الاستثماریةإقرار السیاسات  -

  ا.ومتابعة تنفیذه للاستثمارإقرار السیاسات الترویجیة  -

  وتقوم هذه اللجنة بالواجبات التالیة: ،الاستثماروثانیها لجنة تشجیع 

ن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال و النظر في الطلبات التي یتقدم بها المستثمر  -

   .الطلبثلاثین یوما من تاریخ ورود 

والواقع أن تعدد  الاستثماریةنح للمشروعات مالموافقة على الإعفاءات الإضافیة التي ت -

والعلة  في الدولة یمكن أن یكون عائقا أمام استقطاب رأس المال الخارجي الاستثمارأجهزة 

في ذلك تكمن في أن هذا الاتجاه یؤدي في الغالب إلى تعارض اختصاصات هذه الأجهزة 

 الاستثمارالاتجاه الذي یعتمده قانون  لذا فإن من ثم إرباك المستثمر وتعطیل أعماله،و 

ونفضل في هذا الصدد أن یقوم بإلغاء كل من المجلس الأعلى لتشجیع  ،غیر محبذ الأردني

لمؤسسة  بالاستثماراتوأن ینیط الاختصاصات المتعلقة  الاستثمار ولجنة تشجیع الاستثمار

  1تشجیع الاستثمار.

تضمن إجراءات جدیدة  2 2001وبالرجوع إلى الجزائر نجد أن قانون الاستثمار لسنة

  تهدف إلى تذلیل الصعوبات وتوحید مراكز القرار.

الوطنیة والأجنبیة على حد سواء  الاستثماراتحیث أنشئت هیئتین فقط تتولى تطویر 

  الاستثمار.وبالوكالة الوطنیة لتطویر  للاستثمارویتعلق الأمر بالمجلس الوطني 

  للاستثمار:المجلس الوطني  أولاً:

جاء هذا المجلس من اجل إعداد سیاسات الدولة في مجال الاستثمارات الوطنیة 

والأجنبیة ویعتبر هیئة إداریة تنشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات تحت وصایة رئیس 

                                                             
  .202المرجع السابق، ص  درید محمود السامرائي، -1
  ، المرجع السابق. 03 – 01الأمر  - 2
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الحكومة، ویترأسه رئیس الحكومة ویكلف هذا الأخیر باقتراح استراتیجیات وأولویات تطویر 

تدابیر تحفیزیة اتجاه المستثمرین، بحیث یقترح على الحكومة كل القرارات الاستثمار واقتراح 

والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراءات دعم الاستثمار وتشجیعه، وفیما یتعلق بالامتیازات الجبایة 

وغیرها، إضافة إلى ذلك فهو الذي یحدد المناطق التي تستوجب تنمیتها مساهمة خاصة من 

  .1تستفید من النظام الاستثنائيالدولة التي یمكن أن 

الوزیر المكلف  وهي: بالاستثمارویتشكل هذا المجلس من جمیع القطاعات المعنیة 

، الوزیر الاستثماراتبالجماعات المحلیة، الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بترقیة 

الوزیر المكلف  عة،الوزیر المكلف بالصنا المكلف بالتجارة، الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم،

الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم  بالسیاحة، الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،

  والبیئة.

كما تتولى الوكالة الوطنیة وتوصیات، أشهر وتتوج بقرارات  3وتنعقد اجتماعاته مرة كل 

أمانته، إذ تكلف بتحضیر أشغاله وتتابع تنفیذ قراراته وتسهر على إعداد  الاستثمارلتطویر 

  .الاستثماراتتقاریر دوریة لتقییم وضعیة 

  الاستثمار:الوكالة الوطنیة لتطویر ثانیاً: 

المستحدثة  الاستثماراتعلى اثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقیة ودعم ومتابعة 

جاء  03-01طابع مركزي بیروقراطي ،فإن الأمر  باعتبارها ذات 1993بموجب مرسوم 

هیئة مقرها الاجتماعي بالجزائر العاصمة تسمى الوكالة الوطنیة  تبشيء جدید بحیث أحدث

ومكاتب في الولائي و  كل غیر مركزیة على المستوى المحليالها هی الاستثمار لتطویر

  الخارج.

وتعتبر الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تحت وصایة رئیس الحكومة، تتمتع 

  المالي.بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

                                                             
یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته  2006- 10-9مؤرخ في  355- 06المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .2006-10-11، الصادرة بتاریخ 64، الجریدة الرسمیة، العدد وتنظیمه وسیره
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 356-06أما عن تنظیمها وكیفیة سیرها فقد جاء ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تنظیمها و  الاستثماریتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  2006أكتوبر  9المؤرخ في 

سواء  الاستثمارات 1وسیرها أما عن صلاحیتها فهي تهتم بتوفیر العقارات الضروریة لإنجاز

بحیث تقوم بتسییر والتصرف  اللامركزي،د كانت وطنیة أو أجنبیة من خلال الشباك الوحی

كما تقوم أیضا باستقبال وتوجیه ومنح الامتیازات ومتابعة  في حافظة العقارات الصناعیة،

الأجنبیة إلى مهام بعنوان مهمة الإعلام ومهام بعنوان مهمة  الاستثماراتواستغلال  انجاز

  2التسهیل وأخرى بعنوان مهمة المساعدة.

  الاستثماري لأجهزة ظیمالإطار التن المطلب الثاني:

قامت الدولة بوضع هیكل تنظیمي لمختلف أجهزة الاستثمار من اجل الوصول إلى 

للإجراءات الإداریة  وذلك عن طریق تحدید مهام كل من ممثلي سیاسة ناجحة لتسهیل  

الأجهزة الاستثمار حسب المخطط التنظیمي المفروض على كل هیئة الهدف هو ضمان  

تسیر الجید لها وان تكون فعالة في جلب الاستثمار من خلال نظامها المدروس وإیجاد حلول 

  تنظیمیة وقانونیة لتخطي كل المعوقات.

  ول: اختلاف البناء التنظیمي للأجهزة المكلفة بتطویر الاستثمارالفرع الأ 

 الاستثماراتأما بخصوص البناء التنظیمي والإداري للهیئات والأجهزة القائمة على   

  یختلف من دولة لأخرى ویرجع هذا الاختلاف إلى عدة أسباب من بینها:

ر الرئیسي المحدد الذي یجب والدو  الأجنبي، الاستثماردرجة المركزیة في اتخاذ قرارات  - 

ترك قرارات تبصفة عامة وبمعنى آخر هل  الاستثمارفیما یخص  ،أن تضطلع به الهیئة

فمثلا هل یتقدم المستثمر الأجنبي بطلب  ،لكل قطاع اقتصادي على حدة الاستثمار

 الخاص بمشروع صناعي إلى وزارة الصناعة. الاستثمار

                                                             
  .السابقالمرجع  356-06المرسوم التنفیذي -1
  .نفسه، المرجع 356-06المرسوم التنفیذي  -2
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 درجة التخصص وتقسیم العمل في الهیئة ومدى تعدد الأدوار والمهام المتاحة بها.  -

 الاستثمارالأهداف القومیة العامة للدولة المضیفة في الأجلین الطویل والقصیر من حیث  -

 الأجنبي.

 .للاستثماردرجة تفویض السلطة داخل الهیئة العامة   -

عاون مع الوزارات والهیئات الاقتصادیة بالت الاستثمارتعمل عادة أجهزة وهیئات   

خاصة حول المشاریع التي تقع في دائرة نشاطها  بالاستثمارالأخرى والتي تمدها 

  .1الاستثماریةالمشروعات 

وتكون همزة وصل  كما تكون لهذه الأجهزة مكاتب في الخارج تقوم بأنشطة ترویجیة،  

ولیس لهذه المكاتب أي  بالدول العربیة،بین الهیئة أو الجهاز وبین المستثمرین الأجانب 

المقدمة لها، وللهیئة مكاتب فرعیة  الاستثمارسلطة لإبداء الرأي في قبول أو رفض  مشاریع 

  الدولة المضیفة. في إقلیمأو جهویة موزعة عبر الوطن أو 

وعادة ما تضم الهیئة في هیكله التنظیمي مكاتب أو أقسام تمثل مختلف الإدارات   

  .2الأجنبي الاستثمارالتي لها علاقة مباشرة مع 

الأجنبي وحده  بینما  الاستثماربعض الدول المضیفة هیئات متخصصة تخدم  وتنشئ  

نبیة وتخصص بالاستثمارات سواء محلیة أو أجتفضل دول أخرى إنشاء هیئات تهتم عامة 

  قسما للاستثمار الأجنبي .

ویمكن أن تأخذ الجهة الإداریة المكلفة بالعملیة الاستثماریة أشكال وتسمیات مختلفة   

  قوة سلطتها ودورها.وهذا طبعا حسب درجة أو 

                                                             
  .512عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص -1
  .512عبد السلام أبو قحف، المرجع نفسه ص -2
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بمعالجة  تضطلع  ففي بعض البلدان العربیة نجد أن لجان متخصصة تابعة للوزارات  

ثل "لجنة توظیف المال الأجنبي" بوزارة الصناعة والتجارة بسلطنة الأجنبي م الاستثمارقضایا 

مثل  للاستثمارأو مجالس علیا  1989" بموریتانیا للاستثمارو"اللجنة الوطنیة  1992عمان 

الذي یتبع مجلس الوزراء في سوریا ،إلى جانب وزارات معینة  "للاستثمارس الأهلي المجل«

  ارجیة كما هو الحال في تونس.الخ والاستثماراتبالتعاون الدولي 

وعیة فیها لن،ودول أخرى تتولى الوزارات ا1995الخارجي" بالاستثمار"وكالة النهوض   

هیئات  1كما أنشأت دول مثل مصر والیمن، مثل العراق الاستثماراتمهمة الإشراف على 

الفلسطیني الصادر  الاستثماربالإضافة إلى فلسطین حیث نص قانون  ،للاستثمارعامة 

على إنشاء هیئة علیا تسمى "الهیئة الفلسطینیة العلیا لتشجیع  1995 أفریل 30بتاریخ 

وبالمملكة العربیة السعودیة تم إنشاء جهاز مستقل متخصص في شؤون  ،"الاستثمارات

تسمى  بالاستثمارالجزائر بهیئة تعنى  وحظیت ،"للاستثمار"الهیئة العامة  یسمى الاستثمار

"وتعمل تحت وصایة رئیس الحكومة أنشأت بموجب الاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر "

وفي دول أخرى نجد في مالیزیا  ،2001أوت  20) المؤرخ في 03-01الأمر الرئاسي (

 للاستثماربغرض الترخیص  1965سنة  "التي أنشأت "الهیئة المالیزیة للتنمیة الصناعیة مثلا

 13وتضم  للاستثمارأصبحت الجهة الوحیدة المستقبلة  1985من  ابتداءلكن  الصناعي،

وتعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومیة الأخرى المعنیة  مكتب دولي، 15مكتبا محلیا و

  الأجنبي. بالاستثمار

   

                                                             
علیوش كمال قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر،  -1

  .41، ص 1999
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  الاستثمارالخطوات والإجراءات الخاصة بمشروعات الفرع الثاني: 

الأجنبي في الدول  بالاستثمارن اختلاف درجة المركزیة في اتخاذ القرارات الخاصة إ  

إلى محددات  بالاستثمار بالإضافةالمضیفة والعوامل المحددة لدور الهیئات والأجهزة المعنیة 

بناءها بصفة عامة قد تؤثر إلى حد كبیر على مد التعقید أو السهولة في الإجراءات 

فباختلاف الدول من حیث الظروف السیاسیة  ،الاستثماریةت المرتبطة بالمشروعا

والتنظیمات  الإجراءاتة تختلف السیاسات الوطنیة للدول من حیث والتاریخیوالاقتصادیة 

ودرجة الاختلاف تتجسد في كون الأنظمة المتفتحة على  الأجنبي، الاستثمارلاجتذاب 

في حین البلدان التي سادت فیها  ه تحریرا،قد احتفظت بهذا التفتح أو زادت الأجنبي الاستثمار

  .1مواقف وسیاسات مقیدة اتجهت إلى مواقف أقل تشددا

 الاستثمارمختلفة حسب طبیعة  أشكالاالاعتماد بمراحل وتعرف  إجراءاتعموما تمر   

 ت الاعتماد فيإجمال إجراءا،ویمكن  بالاستثماربمثابة تصریح  الاستثمارویعتبر تقدیم ملف 

  ي:ما یل

مناصب الشغل  الموقع، یشمل عدة معطیات تتعلق بقطاع النشاط، :تكوین الملف - 

 المخطط المالي للمشروع. التكنولوجیا المستعملة، المستحدثة،

إلى الجهاز أو الهیئة  الاستثماريیتم بتقدیم المستثمر الأجنبي ملفه  :بالاستثمارالتصریح  - 

 بها. الاستثماریرغب  المكلفة بدراسة ملفه لدى الدولة المستفیضة التي

یتم اعتماد هذه الملفات أو رفضها  المقدمة، الاستثماربعد دراسة ملفات  :الاعتماد - 

قابل  الاستثماریةوقد یكون قرار رفض المشاریع  وتختلف مدة الدراسة من دولة لأخرى،

 لبعض البلدان. الاستثماراتللطعن كما في بعض قوانین 

قصیرة والتكالیف  والاعتمادوالملاحظ أنه كلما كانت الفترة التي تتم فیها اجراءات القبول 

  2المصاحبة لها قلیلة كلما كانت هذه الاجراءات ذات فعالیة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

                                                             
  .41علیوش كمال قربوع، المرجع السابق، ص  - 1
  .41، ص السابقعلیوش كمال قربوع، المرجع  - 2
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  خاتمة الفصل

هو  ومنها ما تحكمه مجموعة من العوامل ،منها ما هو قانوني، الاستثماريإن المناخ   

وقد تختلف  الإجرائيإلى الجانب التنظیمي  بالإضافة اقتصادي وسیاسي وحتى اجتماعي،

إلا أن أهم  الاستثماريأهمیة هذه العوامل من دولة إلى أخرى وحسب طبیعة القطاع والنشاط 

هو الجانب التنظیمي  الاستثماريعنصر والذي یمثل أو یعكس الصورة الحقیقیة للمناخ 

والذي یمثل الوعاء الذي  الاستثمارالقائم على عملیة  هاز الإداريي الجوالمتمثل ف الإجرائي

ن مدى جدیة محاولات یبیوالذي  تصب فیه مختلف العوامل سواء اقتصادیة أو سیاسیة،

 الاستثمارفي جمیع المجالات عامة لذا نجد أغلب الدول التي تسعى لجذب  الإصلاح

 المناسب، الاستثماري،وتوفیر المناخ  تثماربالاسالأجنبي قد أنشأت هیئات وأجهزة خاصة 

ولكن رغم وجود هذه الأجهزة ألا أن المستثمر الأجنبي یمكن أن یعتمد في اتخاذ قراره 

والتي یعتبرها البعض تعبر عن مواقف الجهات  ،على مجموعة من المؤشرات الاستثماري

 التي وضعتها لتحقیق مصالحها.

  

 

 

 

  



   

 الثانيالفصل 

دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في 

 الإداریةتسهیل المعاملات 
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دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات  :ثانيالفصل ال

  الإداریة

إن الأوضاع القانونیة وكذا التنظیمات الإداریة أحد العناصر المكونة لمناخ   

، بهذا فإنها تكون مسؤولة عن بعض أوجه القصور أو الخلل الذي یصیب هذا الاستثمار

أو في أسلوب صیاغتها أو یرجع  الاستثماریةالمناخ، والذي یجد مصدره في جوهر السیاسة 

فإن كانت هناك سیاسة استثماریة واضحة ومستقرة  نسبیا  إلى طریقة تطبیق مضمون القانون

التعبیر الرسمي عن هذه السیاسة على قدر  انوك ،المستثمرینكفیلة ببث الثقة في نفوس 

فإن  ،الاستثماریةالشفافیة على العلاقات ى كبیر من الوضوح والدقة في الصیاغة بحیث تضف

، الاستثماريمر والفیصل في اتخاذ القرار شكل محور اهتمام المستثیمسألة تطبیق القانون 

لأنها بمثابة المؤشر الذي یدل على نیة الدولة ومصداقیتها في التخلي تدریجیا عن دورها في 

  تسیر الاقتصاد وفتح المجال أمام المستثمرین الخواص للتكفل بأعباء التنمیة الاقتصادیة.

التي تعكسها التصریحات السیاسیة مستثمر لیس من السهل أن یقتنع بحسن النوایا لفا  

هذه النصوص لبقدر ما یهمه الترجمة العملیة  لي الدولة وكذا نصوص القانون،و لكبار مسؤ 

العملیة  بالإدارةعلى ید جهاز مؤهل لذلك ومن خلال ذلك اهتمت الجزائر بالجانب الخاص 

 01/03خلال الأمر وذلك من  الاستثماربذلك الوكالة الوطنیة لتطویر  فأنشأت الاستثماریة

 الإجرائي والإداري للمشاریعوذلك قصد تسهیل الجانب  الاستثمارالمتعلق بتطویر 

  المحلیة أو الأجنبیة. الاستثماریة

حیث  الاستثمارمن خلال هذا الفصل سنتعرض دراسة الوكالة الوطنیة لتطویر   

أما في  الاستثمار،سنتناول في المبحث الأول الإطار العضوي للوكالة الوطنیة لتطویر 

  الوكالة.المبحث الثاني فسیتم التعرض للإطار الوظیفي لهذه 

   



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

32 
 

  الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر  الأول:مبحث ال

لتطویر  تحدید الإطار العضوي للوكالة الوطنیة ىتنصب دراستنا في هذا المبحث عل  

المتاحة لها المادیة والبشریة والفنیة  والإمكانیاتبهدف معرفة الوسائل القانونیة  ،الاستثمار

من أجل مباشرة مهامها، ویقتضي تحدید الإطار العضوي التطرق إلى هیاكلها المركزیة 

فضلا عن الأقسام والمدیریات وهیاكل غیر  ،المتمثلة في الجهاز التداولي والجهاز التنفیذي

  ة في الخارج.مركزیة تتضمن الشباك الوحید داخل الوطن ومكاتب تمثیل الوكال

تحدید  الاستثماروقد یكون مفیدا قبل بیان الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر   

  طبیعتها القانونیة.

الاستثمارالطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر  الأول: المطلب  

بالتعریف الوارد في الفصل الثاني  الاستثمارخص المشرع الوكالة الوطنیة لتطویر   

وقد أشار إلیها أولا في الاستثمار، أجهزة  المتضمن 03-01من الباب الرابع من الأمر 

على أنها "مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  21 المادةوعرفتها  6المادة 

  .1والاستقلال المالي"

نجدها  3562-06من المرسوم التنفیذي رقم  2 المادةو  1 المادةوبالرجوع إلى نص   

قد عرفت الوكالة على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

حیث یوجد مقرها  الاستثماراتوالاستقلال المالي توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة 

  بمدینة الجزائر.

لى أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع ع الاستثماروتعرف الوكالة الوطنیة لتطویر   

  مرین المحلیین والأجانب.ثإداري في خدمة المست

                                                             
  .السابق المرجع  03- 01من الأمر  21المادة -1
  الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها.الوكالة  2
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(الوكالة الوطنیة   ANDIوباستقراء النصوص السابقة الذكر یمكن التوصل إلى أن   

شخص معنوي عام مرفقي ذو طابع إداري من خلال هذا تبرز جملة من لتطویر الاستثمار) 

  لآتي ذكره :النتائج تتم دراستها على النحو ا

  شخص معنوي (الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار)  ANDI رالنتائج المترتبة على اعتبا-

  مرفق عام. (الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار) ANDIالنتائج المترتبة على اعتبار  -

  النتائج المترتبة على الطابع الإداري للوكالة.  -

  .شخص معنوي ANDIالنتائج المترتبة على اعتبار : الفرع الأول

من القانون المدني نجدها تنص على نتائج الاعتراف  50المادةبالرجوع إلى نص   

  بالشخصیة المعنویة والمتمثلة في:

 .الذمة المالیة 

 ها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون.نالأهلیة في الحدود التي یعی 

 .الموطن 

  إرادتها.نائب یعبر عن 

 .حق التقاضي 
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  : الذمة المالیة للوكالةأولاً 

"مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات ذات  إن الذمة المالیة هي:    

  .1قیمة مالیة والحقوق تكون الجانب الإیجابي، أما الالتزامات فتكون الجانب السلبي"

بذمة مالیة مستقلة بوجود میزانیة  الاستثماریتجسد تمتع الوكالة الوطنیة لتطویر     

 التجهیز أماحیث تشمل النفقات نفقات التسییر ونفقات  مستقلة تتحدد فیها إیراداتها ونفقاتها،

الإیرادات فتشمل إعانات تجهیز والتسییر التي تمنحها الدولة وهبات الهیئات الدولیة بعد إذن 

ات المتأتیة من الخدمات المقدمة الهبات والوصایا إضافة إلى إیراد السلطات المعنیة،

 الاعتماداتحیث تستفید الوكالة من  ،والمتصلة بهدف الوكالة والإیرادات المختلفة

المخصصة من میزانیة التسییر بموجب قوانین المالیة وتعد هذه المیزة من میزات المؤسسات 

ى ما تقدمه لها حیث تعتمد في تمویل میزانیتها أساسا عل 2العمومیة ذات الطابع الإداري،

ونجد أن الاعتماد شبه الكلي للوكالة في تحصیل مواردها على هذه  الدولة من إعانات،

الإعانات یترتب عنه عدة آثار سلبیة نذكر منها: زیادة العبء على كاهل الدولة التي تعاني 

ها الإنفاق إلا من عدم وفرة الموارد المالیة، ارتباط الوكالة من الناحیة المالیة بالدولة فلا یمكن

إلا في ضوء الوسائل المالیة  استراتیجیتهاالمخصصة لها وتحدید  الاعتماداتفي حدود 

  المتوفرة لدیها، وهذا من شأنه أن یؤثر سلبا على قیام الوكالة بنشاطها وتوسعها فیه .

وفضلا عن ذلك للوكالة موارد خاصة بها تتمثل في المبالغ التي تقرضها على     

على قرارات منح المزایا، أو بمناسبة تصحیح قرارات منح المزایا  بمناسبة حصولهالمستثمرین 

لورود أخطاء بها أو تعدیلها بطلب من المستثمر نفسه، أو الحصول على النسخ الأصلیة لها 

  في حالة ضیاعها.
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المخصصة من قبل الدولة والرسوم المفروضة من طرف  الاعتماداتوإلى جانب     

وهي رغم قلتها إلا أنها  الوكالة، وتعد الهبات والوصایا أحد مصادر تمویل میزانیة الوكالة،

  1لیست معدومة.

  : الأهلیة القانونیة للوكالة ثانیاً 

لمبدأ عام یسمى مبدأ التخصیص والذي یقصد به  الاعتباریةتخضع الأشخاص     

عند ممارسته لنشاطه بالغرض الذي وجد من أجله فهو لا  الاعتباريضرورة تقید الشخص 

یتمتع بالأهلیة أو الصلاحیة لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات إلا بقدر اللازم لتحقیق 

  2الغرض الذي أنشأ من أجله.

 الاعتباريدني الجزائري على تمتع الشخص من القانون الم 50 المادةفنصت     

تتمتع بالأهلیة في الحدود التي  الاستثماربالأهلیة القانونیة وعلیه فالوكالة الوطنیة لتطویر 

والحق في التعاقد والحق في التقاضي لكن في  اسمفیكون لها الحق في  أنشأهایعینها سند 

  مجال نشاطها وفي مجال نطاق غرضها.

هو الذي یحدد الأهلیة القانونیة للشخص المعنوي فله أن یضیق في فالقانون إذن     

  الحقوق أو یوسع منها كما له أن یحرمه من شخصیته لأنه هو الذي منحها له.

  : موطن الوكالة  ثالثاً 

یتمتع الشخص الاعتباري بموطن مستقل عن موطن كل من أعضائه أو منشئیه،     

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته، والمقصود منه هو 

  الذي توجد فیه الهیئات الرئیسیة للشخص الاعتباري. والإداريمركز النشاط القانوني والمالي 
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 مدینةقر الوكالة في م" یكون  356-06م التنفیذي من المرسو  16وبالرجوع إلى م     

  1الجزائر......." 

  .تهایعبر عن إراد ممثل قانوني: وجود  رابعاً 

كون له نائب یمثله ویعبر عن إرادته  یلا یملك الشخص الاعتباري إرادة حقیقیة لذا     

والمؤسسة العمومیة فالدولة یمثلها رئیس الدولة والمجلس الشعبي البلدي یمثله رئیس البلدیة 

فردا واحدا وإنما  الاعتباريلشخص  یكون ممثلالا یشترط أن غیر أنه  یمثلها مدیرها العام،

یمكن أن تمثله هیئة مكونة من عدة أعضاء كمجلس الإدارة مثلا، ویتكفل القانون بكیفیة 

  2وتشكیلها والشروط المطلوبة في أعضائها . أنشأها

المتضمن صلاحیات الوكالة  356-06المرسوم التنفیذي من  16وبالرجوع إلى     

القضاء وتنظیمها وسیرها، تحدید الشخص الذي یمثل الوكالة أمام  الاستثمارالوطنیة لتطویر 

  والمتمثل في المدیر العام. باسمهاف ویتصر 

ومباشرة عن أصلیة ة مسؤولی الاستثمار مسؤولاوبالتالي تكون الوكالة الوطنیة لتطویر     

ممثلها القانوني ،سواء أكانت تلك الأعمال مادیة  باعتبارهعمال الصادرة عن مدیرها العام الأ

أو قانونیة ،صادرة عن الإرادة المنفردة كالقرارات أو نتیجة توافق الإدارتین كالعقود، إلا أنه 

 مسؤولاإن حدث وأن تجاوز المدیر حدود الصلاحیات الممنوحة له قانونا، فإنه یكون 

مسؤولیة أصلیة عن الأخطاء الشخصیة التي ارتكبها وتكون مسؤولیة الوكالة مسؤولیة 

  3تبعیة.

  حق الوكالة في التقاضي :خامساً 

لا یمكن للمرافق التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة أن تدعي أو تدافع عن حقوقها     

لخزینة الجزائریة مثلا أمام القضاء دون المرور بالأجهزة المختصة للمجموعة التي تتبعها، فا
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مرفق لا یتمتع بالشخصیة المعنویة لذا لا یمكنها اللجوء للقضاء إلا عن طریق العون 

القضائي للخزینة الذي تم تنصیبه قانونا، وعلى العكس من ذلك فالجهاز الذي یتمتع 

بالشخصیة المعنویة یمكن أن یحصل على حقوقه عن طریق القضاء، وذلك حتى في 

یة التي یتبعها ویمكن له أن یقدم الطلبات أو الدفوع أمام الهیئات القضائیة مواجهة الوص

  1المختصة.

  مرفق عام ANDIاعتبارالنتائج المترتبة على : الفرع الثاني

تعد كل من المركزیة واللامركزیة الإداریة من الأسالیب التي تأخذ بها الدولة في     

 في أن الدولة بتطبیقها للمركزیة تنفرد بممارسةتنظیم إدارتها ویكمن الفرق بین الأسلوبین 

جمیع مظاهر السلطة الإداریة وتكون بهذا الشخص المعنوي العام الوحید في حین أنها بتبني 

اللامركزیة تتقاسم الوظیفة الإداریة مع هیئات أخرى مستقلة وتفسح المجال لتعدد الأشخاص 

  المعنویة داخل الدولة .

 الاستثمارهو الوكالة الوطنیة لتطویر  مرفقاا لا مركزیأ شخصا والمشرع الجزائري أنش    

  ANDIویترتب على ذلك حتما نتیجتین هما خضوع الوكالة لمبدأ التخصص وخضوع 

  للوصایة الإداریة.

  : خضوع الوكالة لمبدأ التخصصأولاً 

یقصد بخضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص أنها لا تتمتع بصلاحیات أو تقوم     

أن  آخرإلا إذا كان في ذلك تحقیق لمهمتها المحددة في سند إنشائها، بمعنى  صاصباخت

  المؤسسة یجب أن تتقید بالغرض الذي أنشأت من أجله عند ممارستها لنشاطها.

كغیرها من المؤسسات العمومیة  الاستثماروبهذا تكون الوكالة الوطنیة لتطویر     

وتظهر  ا في حدود الغرض من إنشائها،لنشاطاتهخاضعة لهذا المبدأ، بحیث تكون ممارستها 
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نونیة للوكالة، إذ لا یكون للوكالة مثلا أن اأهمیة المبدأ في كونه یتحكم في تحدید الأهلیة الق

تلجأ للقضاء بقصد توقیف بعض الإجراءات التي لا تكون لها علاقة بتخصصها كما أنها لا 

  لذي تسعى الوكالة لتحقیقه.غیر ا آخرتستطیع قبول هبة أو وصیة مخصصة لغرض 

لمهامها، عدت القرارات  أدائهاالوكالة عن هذا المبدأ أثناء  وانحرفتوإن حصل     

سبب في توقامت مسؤولیتها عن أعمالها إذا ما  الاختصاصالصادرة عنها معیبة بعیب عدم 

  .1إحداث أضرار

ج عن الغرض جملة من الاختصاصات لا تخر  بهافالوكالة إذن مؤسسة عمومیة تناط     

الذي أنشأت من أجله، وإن كان القانون قد حدد للوكالة جملة من الاختصاصات أو المهام 

الخصوص، فذلك التحدید لم یرد بشكل حصري لأنه من غیر  هجو التي تقوم بها على 

، وإنما عمد المشرع إلى الاستثمارالممكن إحصاء كافة النشاطات التي من شأنه تطویر 

الاختصاصات الأساسیة التي تتولى الوكالة القیام بها وإبراز بعض الوسائل تعداد جملة من 

التي تمكنها من مباشرة هذه الاختصاصات ولا یتنافى خضوع الوكالة لمبدأ التخصص قیامها 

بجمیع النشاطات المرتبطة بمهمتها وكذا النشاطات المكملة أو الملحقة بنشاطاتها الأساسیة، 

  2خروج عن مبدأ التخصص.شرط أن لا یؤدي ذلك ال

  : خضوع الوكالة للوصایة الإداریة. ثانیاً 

إن مباشرة الوكالة لنشاطها یستلزم تمتعها بقدر من الحریة والاستقلالیة فهذه الأخیرة     

عن  انفصالهامهامها إلا أنها لا تصل إلى حد  بأداء الوكالةوإن كانت ضروریة حتى تقوم 

  السلطة المركزیة.
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المتضمن صلاحیات  356-06من المرسوم التنفیذي 01 المادةفبالرجوع إلى نص     

وسیرها إذا نصت على أنه "...توضع الوكالة تحت  الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

" الحق في الوصایة على سیر الوكالة وبهذا یكون الاستثماراتوصایة الوزیر المكلف بترقیة 

  1ة.قد ألغي تبعیتها لرئیس الحكوم

  النتائج المترتبة على الطابع الإداري للوكالة: الفرع الثالث

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وبهذا فهي  الاستثمارإن الوكالة الوطنیة لتطویر     

تختلف عن المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وإن كان یشتركان في بعض 

  الجوانب.

تنظیمي  أوفتتمثل أوجه الشبه في أن كلا منهما تنشأ وتنظم بموجب نص تشرعي     

  تتولد تسییر مرفق عام وتتمتع بالشخصیة المعنویة العامة وامتیازات السلطة العامة.و 

  :الآتیةفي النقاط  أساسافي حین أن أوجه الاختلاف كثیرة وتتمحور     

العام  لذا فهو  ستهدف من ورائه  تحقیق النفعبحتا ت إداریانشاط  الإداریةتمارس المؤسسة  -

التجاري تزاول نشاط ك فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي و على العكس من ذللا یكون مربحا و 

  تجاریا مربحا یماثل في طبیعته النشاط الخاص للأفراد.

كقاعدة عامة لقواعد القانون العام في حین أن المؤسسة ذات  الإداریةتخضع المؤسسة  -

  یرها لحكام القانون الخاص.یتسو  إدارتهاالطابع الصناعي التجاري فتخضع في 

تخضع لاختصاص  إداریةطرفا فیها منازعات  الإداریةتعد المنازعات التي تكون المؤسسة  -

ؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي الم المنازعات التي یكونفي حین أن  الإداري،القضاء 

  العادي.القضاء  لاختصاصوالتجاري طرفا فیها فهي تخضع أساسا 

                                                             
  " تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار...." 03 -01من الأمر  1المادة  - 1



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

40 
 

جزءا من المیزانیة العامة للدولة وتخضع لقواعد المحاسبة  الإداریةشكل میزانیة المؤسسة ت -

عد میزانیة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري مستقلة كلیا والقوا أني حین العمومیة، ف

  1قواعد القانون الخاص.هي المحاسبیة التي تخضع لها 

سسة العامة ذات الطابع الصناعي أن المؤ  ،بعد هذه المقارنة استنتاجهوما یمكن   

ا أنها تتوافق بسهولة النشاطات ، كمرالتسییفي  أكثرالتجاري كتقنیة قانونیة توفر مرونة و 

تكون جامدة   الإداريالقواعد التي تسیر المؤسسة ذات الطابع  أنالاقتصادیة، في حین 

 أمراتسیر بیروقراطي مما یجعل قیامها بأنشطة ذات طبیعة اقتصادیة  إليصارمة وتؤدي و 

  2مستحیلا.

  الاستثمارالهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر  الثاني:المطلب 

التي تمكنها من القیام بمهامها، فهو یبین  والأداةیشكل الهیكل التنظیمي كیان المؤسسة   

لذا یتعین على كل مؤسسة  المستویات الإداریة المختلفة وتوزیع السلطات والمستویات علیها،

عامة أن تضع هیكلا تنظیمیا یتناسب وطبیعة العمل الذي تقوم به وحجمه ویظهر هذا من 

الوكالة في مدینة الجزائر " یكون مقر 3 356-06من المرسوم التنفیذي  2خلال المادة 

  وللوكالة هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي....."

غیر مركزیة لذا ستكون  وأخرىمن خلال هذا النص یتبین أن للوكالة هیاكل مركزیة     

  :الآتيالدراسة على النحو 

  *الهیاكل المركزیة للوكالة.

  *الهیاكل غیر المركزیة للوكالة.
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  الاستثمارالهیاكل المركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر ول: الفرع الأ 

كیفیة تسییر الوكالة  356-06جاء في الباب الثالث من المرسوم التنفیذي رقم  قدل  

 إدارةمنه فإنه یدیر الوكالة مجلس  4ا على المادة ءوعلیه بنا الاستثمارالوطنیة لتطویر 

 الوكالةیرأسه ممثل السلطة الوصیة ویسیرها مدیر عام ویساعده أمین عام، ویحدد تنظیم 

الداخلي بقرار مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، 

  1ة.لي الذي یصادق علیه مجلس الإدار فیما یقترح المدیر العام نظامها الداخ

 ى بالجهاز التداولي ما یسمأو  ة:مجلس الإدار اولاً:  

العلیا المهیمنة على شؤون  المؤسسة العمومیة وتصریف  لسلطةعد الجهاز التداولي ی  

أمورها وبتولي اقتراح السیاسة العامة التي تسیر علیها ومن سلطته اتخاذ ما یراه مناسبا من 

قرارات لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله المؤسسة وقد تختلف التسمیات التي یمكن أن 

، فیسمى جمعیة أو لجنة أو مجلس إدارة دون المؤسسة باختلافنطلق على الجهاز التداولي 

ز امجلس الإدارة هو أعلى جه وباعتبارأن یؤدي اختلاف التسمیات إلى تطبیق نظام خاص 

العضویة ثم الصلاحیات التي تؤول إلیه  تهفي الوكالة فإنه من الضروري أن نعرض تشكیل

  بموجب النصوص القانونیة.

 التشكیلة العضویة للجهاز التداولي_ 

مثل داخل الجهاز التداولي كل المصالح المرتبطة بنشاط المؤسسة، لذا غالبا ما ت  

یتواجد فیه ممثلین عن الدولة، شخصیات في مجال نشاط المؤسسة یتم تعینها من قبل الدولة 

تم اختیارهم  نوممثلین عن المستخدمین، وممثلین عن المنتفعین من خدمات المؤسسة الذی

  من قبل نظائرهم.
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تكون هذه الفئات ممثلة دوما بهذه الكیفیة أو بالعدد نفسه في الجهاز التداولي لأي  ولا  

للطبیعة القانونیة لكل  تبعا مؤسسة عمومیة، إنما یختلف حضورها وغیابها وكذا عددها

  1مؤسسة .

  ومنه فمجلس الإدارة یتشكل من:  

 ا.، رئیسممثل السلطة الوصیة -

 بالداخلیة والجماعات المحلیة. المكلفممثل الوزیر  -

 ) للوزیر للمكلف بالمالیة.2ممثلین ( -

 ممثل الوزیر المكلف بالطاقة والناجم. -

 ممثل الوزیر المكلف بالصناعة. -

 ممثل الوزیر المكلف بالتجارة. -

 بالسیاحة. المكلفممثل الوزیر  -

 ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -

 التهیئة العمرانیة والبیئة.ممثل الوزیر المكلف ب -

 ممثل محافظة بنك الجزائر. -

 ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة. -

 2ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -

  3.نظائرهم) ممثلین لأرباب الأعمال یعینهم 4أربعة (
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سنوات قابلة للتجدید بناءا  3تتولى السلطة الوصیة مهمة تعیین كافة الأعضاء لمدة   

  من السلطات التي ینتمون إلیها. اقتراحعلى 

ویشترط أن یكون أعضاء مجلس الإدارة ذو رتبة مدیر في الإدارة المركزیة على  -

 وظیفتهم.وظیفتهم تنتهي عهدة الأعضاء المعینین بسبب  وبانتهاءالأقل 

 ذاتها،حسب الأشكال  استخفافهوفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء یتم  -

،ـ وهو الأمر الذي ما انتهائهاویستكمل العضو الجدید المعین بقیة العهدة حتى 

 .356-06من المرسوم  7أكدته المادة 

مرات في السنة في دورات عادیة بناءا علي استدعاء من  4 الإدارةیجتمع مجلس     

على اقتراح بناءا  أوعقد دورات استثنائیة سواء بناءا على استدعاء رئیسه رئیسه كما ی

  1.أعضائهعدد )2/3ثلثي(

یتم توجیه الاستدعاء من طرف من المرسوم التنفیذي بأنه  10كما تنص المادة      

غیر ثمانیة أیام في الحالات الالعادیة و  الحالات فيخمسة عشر یوما  الإدارةرئیس مجلس 

  .الأعمالكل عضو مبینا فیه جدول  إلىقبل الاجتماع  الأقلالعادیة على 

لم یكتمل  الأقل وإذاعلى  أعضائه 2/3بحضور ثلثي إلاولا تصح مداولات المجلس     

بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حینئذ مهما كان عدد  الإدارةالنصاب یجتمع مجلس 

یة الأصوات الحاضرة وعند تعادل الأصوات یكون ه بأغلبقراراتالأعضاء الحاضرین، وتتخذ 

  2مرجحا.ئیس صوت الر 
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بعد المداولات یتم تحریر محاضر مرقمة في دفتر خاص یوقعها الرئیس وتبلغ لجمیع     

  1لسلطة الوصیة خلال الخمسة عشر یوما التي تعقب المداولات.لأعضاء المجلس و 

الة على مضمون مداولات من نفس المرسوم المنظم للوك 132وقد نصت المادة     

  مجلس الإدارة والتي تتعلق على الخصوص بما یلي:

 مشروع النظام الداخلي.

 المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة.

 .للاستثمارشروط تنفیذ قرارات المجلس الوطني  -

 ا.وحساباتهمشروع میزانیة الوكالة  -

 المعمول بها.قبول الهبات والوصایا وفقا للقوانین والتنظیمات  -

 مشاریع اقتناء الأملاك العقاریة ونقل ملكیتها وتبادلها في إطار التنظیم المعمول به. -

 الموافقة على تقریر النشاط السنوي وحسابات التسییر. -

 هیاكل غیر مركزیة تابعة للوكالة أو تمثیل الوكالة في الخارج . إنشاء -

  .الاستثماراتإنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال  -

  أو ما یسمى بالجهاز التنفیذي  :العامالمدیر  ثانیاً:

إلى جانب الجهاز التداولي الذي یتولى تحدید التوجهات الأساسیة لسیاسة المؤسسة     

یوجد الجهاز التنفیذي الذي یضمن التسییر العادي لها من خلال ممارسة عدة صلاحیات 

الأساسي للمؤسسة تحدید الجهاز الذي یتمتع بالسلطة یخولها له القانون، ویتضمن القانون 

  3التنفیذیة.
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وفي إطار قواعد سیر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري یعتبر المدیر العام     

من  16المادة عن سیر الوكالة في مجال التسییر الإداري والمالي وفي إطار أحكام  المسئول

الوكالة ویمثلها إداریا وقضائیا  باسملعام یتصرف فإن المدیر ا 356-06المرسوم التنفیذي 

  ویدیر كافة مصالحها.

من الوزیر الوصي وتنهى  اقتراحهذا الأخیر یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على ف    

الآخر ویساعده أمین عام للوكالة له رتبة مدیر الدراسات یعین هو  الكیفیة،مهامه بنفس 

  بنفس الكیفیة.ب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه بموج

ونواب مدیرین ورؤساء دراسات یعینون كذلك ، إلى مدیري دراسات، مدیرین بالإضافة    

  1بمرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بنفس الكیفیة.

أن یشكل  356 -06من المرسوم  17حسب نص المادة ویمكن للمدیر العام     

كما یعد  ،الاستثمارر في مجال تطوی وتعزیزهمجموعة عمل أو تفكیر لتحسین نشاط الوكالة 

  .للاستثماركل ثلاثة أشهر تقریرا یرسله إلى المجلس الوطني 

بصرف المیزانیة الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانین  الآمروالمدیر العام هو     

  ي:بما یلوالتنظیمات المعمول بها ویقوم بهذه الصفة 

 یعد مشاریع میزانیة تسییر الوكالة وتجهیزها. -

 الوكالة.المرتبطة بمهام  والاتفاقیاتالصفقات والاتفاقات یبرم كل  -

 2یمكنه أن یفوض إمضاءه في حدود صلاحیته. -
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أن صلاحیات المدیر العام تدور حول  یتضحومن خلال ما تم التطرق إلیه     

  صلاحیات في مجال التسییر الإداري وصلاحیات في مجال التسییر المالي.

  .الاستثمارالهیاكل غیر المركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الفرع الثاني: 

التي تشمل كل من الاستثمار بعد أن تطرقنا للهیاكل المركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر     

تحدید هیاكلها غیر المركزیة وهي كل من الشبابیك  الآنمجلس الإدارة والمدیر العام، تتناول 

في الخارج، وبهذا الخصوص  الاستثمار للتطویرالوحیدة ومكاتب تمثیل الوكالة الوطنیة 

أن الوكالة الوطنیة  الاستثماربتطویر  المتعلق 03- 01من الأمر رقم  22نصت المادة 

المحلي كما یمكنها إنشاء  یكون لها هیاكل لا مركزیة على المستوى الاستثمارلتطویر 

  تمثیل في الخارج.  مكاتب

 .الاستثمارالشباك الوحید للوكالة الوطنیة لتطویر أولاً: 

التي تكون لها علاقة  الإداراتإن الشباك الوحید هو عبارة عن هیكل یضم كل     

في مكان واحد، بمعنى أن هناك عملیة لتجمیع هیاكل إداریة  الاستثماریةعملیة بالمباشرة 

لا الضروریة  الإجراءاتمحددة ضمن هیكل واحد، مما یسهل على المستثمر القیام بكافة 

ز مشروعه والحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك، وبهذا لا یكون المستثمر نجا

الشكلیات اللازمة للبدء بالمشروع إنا  مالاستكإلى أخرى من أجل  إدارةمن  بالتنقل ملزما

  .1كل المصالح التي یحتاجها بتیكتفي أن یتوجه لمقر واحد تتواجد 

وقد تم تبني الشباك الوحید كأسلوب عملي وقانوني في العدید من بلدان العالم والدول     

فهومها أسلوب متمیز وناجح في القضاء على البیروقراطیة الإداریة بم باعتبارهالمجاورة 
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السلبي، والتي تعد أهم العوائق التي تقف أمام إنشاء المؤسسات الخاصة وأمام مسار 

  1عموما. الاستثمار

بمناسبة المرسوم التشریعي  1993 تنفیذیة اعتمادها المشرع منذ آلیةویعتبر الشباك     

والهدف منه  08-06و 03-01واحتفظ به في الأمرین  الاستثمارالمتعلق بترقیة  93-12

  وتبسیطها للمستثمر. الإجراءاتهو تسهیل 

یعتبر الشباك الوحید الجهاز المؤهل للقیام بالترتیبات التأسیسیة للمؤسسات وتسهیل     

  2، وهو عبارة عن تمثیلیة للوكالة على المستوى المحلي.الاستثمارتنفیذ مشاریع 

على مستوى الولایة ویجمع ضمنه الممثلین المحلیین للوكالة نفسها  ینشا هذا الشباكو     

والجمارك  وأملاك الدولةوعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب 

  والتعمیر وتهیئة الإقلیم والبیئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي.

وطلبات منح المزایا  ثماریةالاستیتولى ممثل الشباك تسجیل تصریحات المشاریع     

  3.للمستثمرینالإیداع ویتولى تقدیم كل المعلومات  شهاداتویسلم 

 في الخارج الاستثمارمكتب تمثیل الوكالة الوطنیة لتطویر  ثانیاً:

تشكل الشبابیك الوحیدة الجهویة الهیاكل غیر المركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر     

المنشأة على المستوى المحلي أي داخل الوطن، في حین تعد مكتب تمثیل الوكالة  الاستثمار

  4في الخارج هیاكلها غیر المركزیة على مستوى الخارج.
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المتعلق  01/03ویعد إنشاء هذه المكاتب من بین الأمور الهامة التي جاء بها الأمر     

على إمكانیة إنشاء مكاتب تمثیل للوكالة  2 الفقرة 22 المادةحیث نصت  الاستثماربتطویر 

المؤرخ في  08-06وكذا الأمر رقم  356-06في الخارج وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

نجد كلاهما لم یتعرض ولم یشر إلى  03-01المعدل والمتمم للأمر  2006یولیو  15

  إمكانیة إنشاء هذه المكاتب.

  .الاستثمارالوطنیة لتطویر  الإطار الوظیفي للوكالة بحث الثاني:الم

لتطویر  الوطنیةیستفاد من استقراء النصوص القانونیة المنظمة لمهام الوكالة     

حیث بالرجوع 1 06/356ء في الباب الثاني من المرسوم التنفیذيما جالاسیما  ،الاستثمار

منه نستنتج أن الوكالة تقوم بمهام تمتاز بتعددها واختلاف طبیعتها،  03ادةمالنص  إلى

سلطة عامة، حیث تتدخل  باعتبارهافتتمثل هذه المهام في مهام إداریة أین تظهر الوكالة 

على  الإجراءات الإداریةلتسهیل  بالاستثمارعلى مستوى الإدارات والهیئات المعنیة 

علیها من جهة  ةرقابالذه المشاریع بهدف ممارسة المستثمرین، كما تعمل على متابعة ه

تتمثل في توجیه  إداریةغیر  مهاما من جهة أخرى وإلى جانب ذلك فهي تتولى ومساعدته

  المستثمر وتقدیم الاقتراحات للسلطات المعیة حیث تلعب دورا توجیهیا واستشاریا.

لوكالة الوطنیة لتطویر من خلال هذا سیتم التطرق في المطلب الأول للمهام الإداریة ل    

  في المطلب الثاني فسیتم التعرض للمهام غیر الإداریة. اأم الاستثمار

تشكل المهام الإداریة المهام الأساسیة التي تقوم بها الوكالة الوطنیة لتطویر     

من خلالها الوكالة ممارستها للسلطة العمومیة وتتمثل هذه المهام  تظهربحیث الاستثمار 

الإداریة  الإجراءاتفي تسهیل  356-06من المرسوم التنفیذي  3 ةالمادحسب نص 

                                                             
  المرجع السابق. 356-06المرسوم التنفیذي رقم  - 1



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

49 
 

وكذا المساهمة في تسیر العقار  الاستثمار،للمستثمر فضلا عن ذلك فهي مكلفة بترقیة 

  قبتها.ار موأخیرا فهي تسهر على متابعة المشاریع بهدف  الاقتصادي

  مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الأول:  المطلب

عملیة مرافقة الاستثمار هدفا أساسیا بالنسبة للدولة، لذا تم وضع مجموعة من تمثل 

الآلیات في الجزائر الهدف منها تسهیل الاستثمار وتنظیمه وتكون تحت رقابة وتوجیه الوزارة 

المكلفة بترقیة الاستثمارات وهذا في عدة میادین كبرى وهي : الإعلام واستقبال المستثمرین 

الصعوبات، التي تعیق الاستثمارات واقتراح تدابیر لتخطیها وترقیة الاستثمار وتسهیل وتحدید 

عن طریق ترقیة المحیط العام للاستثمار في الجزائر لتعزیز الصورة النوعیة للجزائر في 

  الخارج.

  مهمة التسهیل الفرع الأول:

یقتضي إنشاء أیة مؤسسة الحصول على وثائق إداریة مختلفة من الإدارات المعنیة     

بط المحددة قانونا ، إلا أن اوذلك حتى تتم ممارستها لنشاطها وفق الأطر والضو  بالاستثمار

بین هذه الإدارات خاصة أن ذلك یكلفه الكثیر من  الانتقالالمستثمر غالبا ما یتذمر من كثرة 

ا في كثیر من إجراءاتهوالمصاریف، ویشكو من صعوبة التعامل معها وتعقید الجهد والوقت 

  1الأحیان.

 الاستثمارالمتعلق بتطویر  01/03ومن أجل التخفیف من حدة المشكل تضمن الأمر     

هو الشباك حد في مكان وا الاستثماريوالشكلیات المتعلقة بالمشروع  الإجراءاتتركیز كل 

للقیام  الاستثمارالوحید، لیكون هذا الأخیر الأداة الموضوعة في ید الوكالة الوطنیة لتطویر 

  الإداریة وتبسیطها. الإجراءاتبمهمتها في تسهیل 
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على  الإجراءات الإداریةبمهمتها في تسهیل  الاستثماروتقوم الوكالة الوطنیة لتطویر     

الشباك  1على مستوى بالاستثماررات والهیئات المعنیة المستثمر، بفضل تواجد مختلف الإدا

الوحید غیر المركزي للوكالة من جهة وبفضل  الحجیة التي تتمتع بها القرارات الصادرة عنه 

تجمیع الإدارات والهیئات 2من جهة أخرى. بالاستثمارفي مواجهة الإدارات والهیئات المعنیة 

  الشباك الوحیدفي  بالاستثمارالمعنیة 

ینشأ الشباك الوحید على مستوى الولایة، ویجمع ضمنه الممثلین المحلیین للوكالة و     

والضرائب وأملاك الدولة  التجارينفسها وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل 

والجمارك والتعمیر وتهیئة الإقلیم والبیئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي یتبعه 

  الوحید: الشباك  إقامةمكان 

   یسجل ممثل الوكالة التصریحات بالمشاریع وطلبات منح المزایا ویسلم في الحال

 المصرح بها. الاستثماراتت الإیداع لجمیع شهادا

  أن یسلم في الیوم نفسه شهادة عدم  یتعین على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري

سبق التسمیة، ویسلم في الحال الوصل المؤقت الذي یمكن المستثمر من القیام 

 .الاستثماربالترتیبات الضروریة لإنجاز 

   تقدیمه المعلومات الجبائیة الكفیلة بتمكین  علىیكلف ممثل الضرائب، زیادة

في علاقته مع الإدارة الجبائیة  المستثمرین من تحضیر مشاریعهم بمساعدة المستثمر

 أثناء إنجاز مشروعه.
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یكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي وبموقعه 

1ووضعیته القانونیة وكذا مستوى سعره.  

   المستثمر ومساعدته في إتمام الترتیبات التي تشترطها  بإعلامیكلف ممثل الجمارك

 مناسبة إنجاز مشروعه أو تنفیذ المزایا.الإدارة الجمركیة ب

   مرتبطة بالحصول على لة المستثمر في إتمام الترتیبات االتعمیر بمساعدیكلف ممثل

 البناء.بحق ة البناء والرخص الأخرى المتعلقة رخص

  هیئة الإقلیمیة والبیئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهویة لتهیئة تیكلف ممثل ال

لأثر وأیضا عن المخاطر والأخطار الكبرى كما یساعد المستثمر الإقلیم ودراسة ا

 للحصول على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة البیئة.

  الاتصالممثل التشغیل المستثمرین بالتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل وبتولي  لم یع 

العمل وكل وثیقة مطلوبة وفق التنظیم المعمول به  رخصةمع الهیئة المكلفة بتسلیم 

 .الآجالبهدف إصدار قرار في أقرب 

   یكلف المأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین

 ملف الاستثمار، ویتم التصدیق على الوثائق في الحال.

  ي:ما یلت مهمة التسهیل نجده قد أدرج تح 356- 06وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

  2إنشاء الشباك الوحید غیر المركزي طبقا لأحكام المادة. 

  وتقترح على الوزیر  الاستثماراتتحدید كل العراقیل والضغوط التي تعیق انجاز

 الوصي التدابیر التنظیمیة والقانونیة لعلاجها.
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  وإنشاء  بالاستثمارالمتعلقة  والإجراءاتانجاز الدراسات بغرض تبسیط التنظیمات

 الشركات وممارسة النشاطات والمساهمة عن طریق الاقتراحات التي تعرضها سنویا

والشكلیات التأسیسیة عند إنشاء  الإجراءاتعلى السلطة الوصیة، في تخفیف وتبسیط 

  المؤسسات وانجاز المشاریع.

  ي: ما یلویندرج ضمنها : الاستثمارمهمة ترقیة  الفرع الثاني:

  المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقیة والتعاون مع الهیئات العمومیة

بهدف ترقیة المحیط العام للاستثمار في والخاصة في الجزائر وفي الخارج 

 وتعزیزها.الجزائر، وتحسین سمعة الجزائر في الخارج 

  ضمان خدمة علاقات العمل وتسهیل الاتصالات مع المستثمرین غیر المقیمین

 المتعاملین الجزائریین وترقیة المشاریع وفرص الأعمال. مع

  تنظیم لقاءات وملتقیات وأیاما دراسیة ومنتدیات وتظاهرات أخرى ذات الصلة

 بمهامها.

  ة باستراتیجیالمشاركة في التظاهرات الاقتصادیة المنظمة في الخارج والمتصلة

 .1المقررة من السلطات المعنیة الاستثمارترقیة 

 وتطویرها. المماثلةقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة علا إقامة 

 .ضمان خدمة الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة 

  

                                                             
  ، المرجع السابق.356-06من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة -1



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

53 
 

  ل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة غرضها، كاستغلال في إطار

  .التي أجریت في بلدان أخرى

  : مساعدة ومتابعة المشاریع الاستثماریةالثالثالفرع 

تكرس الجزائر مجهودها على مستوى أجهزتها الداعمة للاستثمار عن طریق مساعدة   

المستثمر الأجنبي بمرافقته لدى الإدارات الأخرى من اجل انجاز مشاریعهم، ومهمة المساعدة 

تتمثل في تنظیم خدمة الاستقبال ،التكفل بالمستثمرین ذلك بان تقدم لهم خدمة خاصة 

راءات المطلوبة  وإیجاد حلول تنظیمیة وقانونیة لتخطي كل ومساعدتهم في إكمال الإج

  المعوقات.

  تحتها:ویندرج  المساعدة: مهمة أولاً:

 .تنظیم مصلحة استقبال المستثمرین وتوجیههم والتكفل بهم 

  اللجوء إلى الخبرة الخارجیة، عند الاقتضاء. إمكانیةوضع خدمة الاستشارات مع 

  ت الأخرى.الإداراومساعدتهم لدى  المستثمرینمرافقة 

  على والقیام لحسابهم،  المقیمینغیر  للمستثمرینتنظیم مصلحة مقابلة وحیدة

  1مستوى الشباك الوحید، بالترتیبات المرتبطة بإنجاز مشروعهم.

  الاستثماریةمهمة متابعة المشاریع  ثانیاً:

الجبائیة والمالیة التي تمنحها تتحمل الخزینة العمومیة خسارة معتبرة بسبب المزایا     

نطقي أن تحرص م، وبناء على ذلك كان من الالاستثماریةالسلطات العمومیة للمشاریع 

بتلك التضحیات عن الأغراض التي رصدت لها، من خلال  الانحرافالدولة على عدم 
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هزة ، تتم على مستویات متفاوتة وتقوم بها أجالاستثماریةفرض رقابة فعالة على المشاریع 

  وحالات تدخلها. وإجراءاتیة مختلفة یحدد القانون أشكال ر إدا

التي عهد لها قانون الإداریة  أحد الأجهزة  الاستثماروتعد الوكالة الوطنیة لتطویر     

بمهمة الرقابة على المشاریع الاستثماریة، حیث أنها تبحث وتحقق وتنسق مع  الاستثمار

  1ن المستثمر بصدد تنفیذ الالتزامات التي تعهد بها.الإدارات المعنیة من أجل التأكد من أ

شكل رقابة سابقة،  الاستثمارتتخذ الرقابة التي تباشرها الوكالة الوطنیة لتطویر و     

وكذا الوثائق الثبوتیة المرفقة  الاستثمارتتضمن التأكد من صحة المعلومات الواردة بتصریح 

ب على تفحص جملة من الوثائق یكون ، وشكل رقابة لاحقة تنصمختلفةبه على مستویات 

  .الاستثماريمرة كل سنة یبرز فیها المراحل التي یجتازها المشروع  بإیداعهاالمستثمر ملزما 

المستثمر بأحد  إخلالومع أن الرقابة عن طریق الوثائق لها دورها في الكشف عن     

التي یقوم بها المستثمرون في كثیر من الأحیان من فاعلیتها، لذا  التحلیلاتأن  إلا التزاماته،

، الاستثماريوسیلة لفرض رقابتها على المشروع  الاستثمارمنحت الوكالة الوطنیة لتطویر 

من التجسید المیداني  ملموسوهي إمكانیة إجراء التحقیقات التي تسمح من التأكد بشكل 

  2.الاستثماريللمشروع 

  ي:ما یلنجدها قد أدرجت تحت مهمة المتابعة  3 المادةى وبالرجوع إل    

  باتجاه  الاستثمارتطویر خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد انجاز

 غیر المقیمین المستقرین. المستثمرین

  تتعلق بالمشاریع المسجلة وبمدى تقدم انجازها . إحصائیاتضمان خدمة 
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  جمع المعلومات حول مدى تقدم المشاریع وكذا التدفقات الاقتصادیة المترتبة عنها

بمناسبة الإیداع السنوي للحصیلة  أن یقدموا، المستثمرینوبهذا الصدد، یتعین على 

ك بالاشتراالمقررة  والإجراءاتمصالح الضرائب، وضعیة تعد وفق الأشكال  لدى

 زارة المالیة.وو  بالاستثماراتبین الوزارة المكلفة 

  1ت.بالاتفاقیافیما یتعلق  المستثمرینالتأكد من احترام التزامات 

  : المساهمة في تسییر الامتیازات والعقار الاقتصاديالرابعالفرع 

التحفیزات  الممنوحة للمستثمرین في إطار ة الجزائریة بتنظیم الامتیازات و قامت الدول  

قانون الاستثمار وكیفیة الحصول علیها  وخصصت هیاكل وأجهزة لذلك من خلال إضفاء 

الطابع الرسمي على أساس الإنصاف في وقت قصیر على الامتیازات المقدمة من قبل 

فة والتحقیق في جهاز التشجیع لضمان تنفیذ قراراتها بالتشاور مع المؤسسات المعنیة المختل

أهلیة الحصول على المزایا المعلنة والمساهمة في تحدید المشاریع ،التي تمثل منفعة خاصة 

للاقتصاد الوطني والمشاركة في التفاوض على المزایا الممنوحة لهذه المشاریع ،والمساهم في 

  لعقاریة. تسیر العقار الاقتصادي بإعلام المستثمرین بوجود عقارات وضمان تسیر الحقیبة ا

  مهمة تسییر الامتیازات أولاً:

على طبیعة وحجم المزایا  الاستثماریة اتخاذ قراراتهمفي  المستثمرینیعتمد بعض     

، لذا تلجأ مختلف الدول المتقدمة منها أو تلك السائرة في طریق النمو للاستثماراتالممنوحة 

لیها ویكون الهدف من وراء ذلك هو مساعدة االوافدة  للاستثماراتإلى منح مزایا أو حوافز 

الاستثماري والسماح له بتحقیق عائد معتبر المستثمر على التخفیض من تكالیف مشروعه 

أن یستفید من عدة مزایا سواء كان ذلك في من الأرباح، حیث یمكن للمشروع الاستثماري 

 ي من الضروري أن یستوف ، ولیتحقق ذلكالاستثنائيإطار ما یعرف بالنظام العام أو النظام 

  المشروع بعض الشروط الموضوعیة ویستكمل المستثمر بعض الشروط الشكلیة.

                                                             
  .، المرجع السابق356- 06من المرسوم التنفیذي  3المادة  -1



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

56 
 

  وبموقعه. الاستثماريفبالنسبة للشروط الموضوعیة فهي تتعلق بطبیعة المشروع     

  .1بالنسبة للاقتصاد الوطني الاستثماروأخیرا بأهمیة هذا     

القانونیة المتمثلة في  الإجراءاتجملة من  أما بالنسبة للشروط الشكلیة فتنحصر في    

من تاریخ إیداع  ابتداءوبقرار منح المزایا حیث تقدم الوكالة هذا الأخیر  بالاستثمارالتصریح 

  .2من المزایا ،مدة أقصاها الاستفادةطلب 

 ساعة لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالإنجاز. 72 -

 3.بالاستغلاللتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة  أیام 10 -

وحمایة لمصلحة المستثمر وضمانا لعدم المساس بحقوقه نص القانون على إمكانیة     

الطعن الإداري والقضائي في قرار منح المزایا الصادرة عن الوكالة الوطنیة لتطویر 

  .الاستثمار

أنهم قد غبنوا بشأن الاستفادة من الذین یرون  للمستثمرینحیث یجوز حق الطعن     

ا للأشخاص الذین یكونون موضوع الأمر، وكذمن إدارة أو هیئة مكلفة بتنفیذ هذا  المزایا،

  .33ه تطبیقا للمادةمباشرتسحب تمت  إجراء

التنظیم  قیمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طری    

  ویمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید منه المستثمر 

یوما التي التبلیغ بالقرار أو صمت الإدارة أو  15ویجب أن یمارس هذا الطعن خلال     

  .إخطارهامن تاریخ  ابتداءیوما  15الهیئة المعنیة مدة 
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  القرار المطعون فیه. آثارویوقف الطعن المذكور أعلاه     

الحجیة أمام الإدارة  لقرراها) ،ویكون 1وتفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر واحد(    

  1المعنیة بالطعن. 

  مهمة المساهمة في تسییر العقار الاقتصادي: ثانیاً:

 عن توفر الأوعیة العقاریة. إعلام المستثمرین 

  26طبقا للمادة  للاستثمارضمان تسییر الحافظة العقاریة وغیر المنقولة الموجهة 

 .03-01من الأمر 

  تجمیع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة

 .الاستثماراتالمكلفة بترقیة 

 كلفة بتسییر العقار تمثیل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهیئات المحلیة الم

 2.الاقتصادي

  للوكالة إداریةالمهام غیر  الثاني:المطلب 

فإن هذه  الاستثمارللوكالة الوطنیة لتطویر  أسندتي الإداریة التجانب المهام  إلى    

بمهام أخرى تختلف في طبیعتها عن سابقتها من حیث أن الوكالة تلعب فیها  تضطلعالأخیرة 

  .دور المرشد لیقترب نشاطها بذلك من نشاط المؤسسات التي تخضع لأحكام القانون الخاص
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 استقبال وتوجیه المستثمر: الفرع الأول

التي تقوم بها الوكالة الوطنیة لتطویر  المستثمرینتكتسي مهمة استقبال وتوجیه     

أهمیة خاصة، ذلك أن الاتصال المباشر أو غیر المباشر للمستثمر یعد الفرصة   الاستثمار

من أجل جذب اهتمام المستثمر وإغرائه الاستثمار الأولى التي تتاح للوكالة الوطنیة لتطویر 

  في الجزائر. بالاستثمار

استحداث مكاتب استقبال على مستوى الشبابیك الوحیدة تم  الاستقبالوللقیام بمهمة     

تشرف علیها إطارات استقبال، تتولى  الاستثمار،الغیر المركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر 

  الآتیة:القیام بالأدوار 

   وطلب  بالاستثماروتزویدهم بالاستمارات المتعلقة بالتصریح  المستثمریناستقبال جمیع

منح المزایا وقائمة التجهیزات ومساعدتهم على حسن استكمالها وتدوین كل المعلومات 

 اللازمة بها.

  حیث یتطلب كل من الاستثمارالمستثمرین علما بالوثائق الضروریة لكل ملف  إحاطة ،

المتعلق بتوسیع  الاستثمارالمتعلق باستحداث نشاطات جدیدة وملف  الاستثمارملف 

 1أو الملف المتعلق بإعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة وثائق مختلفة. تاجالإنقدرات 

   الممثلة عل مستوى  بالاستثمارتوجیه المستثمر نحو مكاتب الإدارات والهیئات المعنیة

 معها لإفادة المستثمر بما یحتاجه. والتنسیقالشباك الوحید 

 هذه المعلومات اقتصادیة كتلك  نو تزوید المستثمرین بالمعلومات المتوفرة لدیهم، وقد تك

أو معلومات قانونیة  الاستثماریة المشاریعالمتعلقة بتكلفة العوامل المتحكمة في إنجاز 

الذي یتناول تحدید الأشخاص المخاطبین بقانون  للاستثمارتتعلق بالإطار القانوني 
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المقررة لمختلف  الممكنة لهم والضمانات القانونیة والمزایا الاستثماراتوأنواع  الاستثمار

المتبعة للاستفادة منها، كما تمتد إلى التعریف بأطر  والإجراءات الاستثماریةالمشاریع 

قانون  مثل قانون النقد والقرض، الاستثمارقانونیة أخرى تكون على صلة وثیقة بقانون 

 المنافسة، قانون الاستهلاك.

  الاستثماریةالترویج للمشاریع : الفرع الثاني

بها إلى تكثیف عملها الترویجي  الاستثمارتسعى مختلف الدول الراغبة في تشجیع     

بدور أساسي في ذلك، والجزائر على غرار هذه  الاستثمارفتعهد للوكالات المكلفة بتشجیع 

 الاستثماريالمهمة ، حیث یعد الترویج  هذه الاستثمارالدول خولت للوكالة الوطنیة لتطویر 

وینصب هذا النشاط في  الاستثمارمن أهم الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات وهیئات تشجیع 

في الجزائر والثاني بتحدید  للاستثمارعاملین أساسیین یتعلق الأول بالتعریف بالمناخ العام 

  .المتاحة الاستثمارفرص 

 في الجزائر للاستثمارالتعریف بالمناخ العام   - أ

 الاستثمارلهیئات والمؤسسات الدولیة التي تنشط في مجال یهتم المستثمرون وكذا ا    

 1السائد في بلد معین، ویظهر هذا الاهتمام بشكل أكبر الاستثماربالتعریف على مناخ 

بالنسبة للمستثمرین الأجانب والمستثمرین الوطنیین غیر المقیمین بالبلد والذین قد یجهلون 

  .الاستثماریة الظروف العامة التي تنشأ في ظلها المشاریع

حیث إذا كان وضع دولة ما على الصعید الأمني والسیاسي مستقرا وأجهزتها الإداریة     

تعمل بكفاءة وفاعلیة واتسم نظامها القانوني بالوضوح والثبات وسیاستها الاقتصادیة 

والدیمومة والشفافیة، شكلت هذه الأوضاع جمیعها وسطا مناسبا لنشأة المشاریع  بالانسجام
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في  الاستثمارونموها، أما إذا تحقق العكس فإن ذلك سیكون في غیر صالح  الاستثماریة

  الدولة المعنیة.

أن لا توفر جهدا من أجل  الاستثمارومن هنا تعین على الوكالة الوطنیة لتطویر     

نظرة  إعطائهمإغراء المستثمرین وتحفیزهم للاستثمار أموالهم بالجزائر، وذلك من خلال 

في البلد والعمل على إبراز القدرات والمؤهلات التي تتمتع بها  الاستثماریةلى البیئة شاملة ع

  .الاستثمارالجزائر في مجال 

في  الاستثماروفي هذا یمكن الإشارة إلى بعض الخصائص التي یتسم بها مناخ     

الجزائر والذي یجمع بین مؤشرات إیجابیة بشكل عوامل جذب لرؤوس الأموال وتزید من 

الهامة، ومؤشرات سلبیة من شأنها التقلیل  الاستثماریةظوظ الجزائر في الظفر بالمشاریع ح

  .بالجزائر الاستثمارمن فرص 

 في الجزائر الاستثمارالمؤشرات الإیجابیة لمناخ  - 

في الجزائر في جملة المؤهلات التي  الاستثمارتتمثل المؤشرات الإیجابیة لمناخ     

 1یتمتع بها البلد والتي یتعلق بها أساسا:

  الموقع الجغرافي.-

  الموارد البشریة والطبیعیة. -

  الطرق والمواصلات.-

  التكوین والتأهیل والبحث.-
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 في الجزائر الاستثمارالمؤشرات السلبیة لمناخ  - 

في الجزائر في مجموع النقائص التي تطبع  الاستثمارتتمثل المؤشرات السلبیة لمناخ     

بالبلد  أموالهمهذا المناخ والتي تبرر عدم ثقة المستثمرین وسلوكهم الحذر في استثمار رؤوس 

  وتشمل:

 السیاسي والأمني. الاضطراب -

  ز المصرفي.الجهاضعف السوق المالیة وبطيء تأهیل -

  بیروقراطیة الإدارة.-

  1ضعف القاعدة الهیكلیة .-

  ي:ما یلوبالرجوع إلى المادة الثالثة نجدها قد أدرجت تحت مهمة الإعلام     

ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرین في جمیع المجالات الضروریة  -

 2.للاستثمار

جمع كل الوثائق الضروریة التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف الأحسن على  -

بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا  ماربالاستثالتشریعات ولتنظیمات المتعلقة 

 المعطیات.عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل  وننشرهاقطاعیا وتعالجها وتنتجها 

تسمح للمستثمرین بالحصول على المعطیات الاقتصادیة بكل  إعلامیةوضع أنظمة  -

والمراجع التوثیقیة ومصادر المعلومات الأنسب الضروریة لتحضیر  إشكالها

 مشاریعهم.
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ضع بنوك معطیات تتعلق بفرص الأعمال والشراكة والمشاریع وثروات الأقالیم و  -

 المحلیة والجهویة وطاقاتها.

وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرین من خلال كل دعائم الاتصال  -

 ، وباللجوء إلى الخبرة.الاقتضاءعند 

 1ضمان خدمة النشر حول المعطیات المذكورة أعلاه. -

الوطنیة لتطویر الاستثمار أحد أجهزة الدولة التي تنشط في المجال تعد الوكالة     

الاقتصادي وهو مجال جد حساس تطبعه سرعة التعاملات الاقتصادیة من جهة وتضارب 

  المصالح الفردیة والجنائیة من جهة أخرى .

فالوكالة إذن أداة الدولة في تحقیق أهدافها الاقتصادیة وحلقة الوصل بینها وبین     

ستثمرین، ولا شك أن ضمان تحقیق الأهداف وحسن التنسیق مرتبط بكفاءة الأداة الم

  وفعالیتها.

 الاستثمار لتشجیع المستحدثة الإداریة : الإجراءاتالمطلب الثالث

الأجنبي الاستثمار  وتطویر تشجیع في تساهم التي الأجهزة أهم إلى تطرقنا أن بعد

قانون الاستثمار  في المستحدثة الإداریة الإجراءات بعض ذكر الآن سنتولى الجزائر، في

  :یلي ما حسب له، المكملة التنفیذیة والمراسیم 01/03

 ( المسبق التصریح بآلیة واستبدالها المسبق الاعتماد آلیة عن التخليالفرع الأول: 

  )الاستثمار في أكثر حریة

 تستفید التيالاستثمارات تخضع  "  2فقرة  03-01 الأمر من 04 المادة تنص حیث

 لتطویر الوطنیة لدى الوكالةبالاستثمار  تصریح إلى إنجازها قبل الأمر، هذا مزایا من
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لدى  تودع إعلام أو تبلیغ أو إخطار وسیلة أنه على التصریح یعرف ما وعادة "الاستثمار

 كالتصاریح الجبائیة بنص استثني ما إلا یمعین قانون شكل تتطلب ،لا1قانونا المؤهلة الجهة

 المودع القانونیة للتصریح الطبیعة عن بدقة یعبر لا قد المقصود هذا أن غیر والجمركیة،

  .2الاستثمار المهتمین بتشریعات الكتاب انشغالات الطبیعة هذه أثارت حیث الوكالة لدى

مارس  24 في المؤرخ 08398-رقم  التنفیذي المرسوم صدر الصدد هذا وفي

  وكیفیاتها.              المزایا منح ومقرر وطلب بالاستثمار التصریح بشكل المتعلق2008

الذي  الشكلي الإجراء" :بأنهبالاستثمار  التصریح منه ( 02 ) المادة تعرف حیث

السلع  لإنتاجاقتصادي  نشاط في استثمار إنجاز في رغبته المستثمر خلاله من یبدي

  .الاستثمار بتطویر المتعلق03-01 رقم الأمر تطبیق مجال في والخدمات

  على  الحصول المستثمر أراد إذا المزایا منح بطلب متبوعا التصریح هذا ویكون

 لقبول الطلب الطلب بهذا المتعلقة والشروط الإجراءات إتباع ینبغي الحالة هذه وفي المزایا،

 نأجلط وشرو التصریح  شكلیات احترام فكفي المزایا عن التنازل عند أما المزایا، ومنح

 بعد وقت في أقرب الاستثمار في البدء وبالتالي ،بالاستثمار تصریح على الحصول

 الحصول لمن یرید أي ختیاريا  الأصلا في التصریح لأن الأخرى الإجراءات استكمال

 أن ولا یعد فهو القیام بذلك عدم فیمكنه المزا على لحصول لا یرید الذي ما المزایا، على

  إحصائیات. تإجراءا یكون

   

                                                             

  ، المرجع السابق.2فقرة  03- 01 من الأمر 04 المادة 1-

  .586 سابق،  ص مرجع ،2006دار الخلدونیة،الجزائر،[للاستثمار، الجزائر القانون في عتیقة الجیلالي، الكامل 2-
، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح 2008مارس  24في  المؤرخ98  08- المرسوم التنفیذي رقم -3

 . 2008- 03-26. الصادرة بتاریخ 16المزایا وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد 

 



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

64 
 

 الذي یحد 2009 مارس 18 في المؤرخ القر من 04 و 02 لمادتین أكدتها ما وهذا

 أن التصریح على الأولى النص منخل ،1تقدیمه وإجراءبالاستثمار  التصریح ملف مكونات

 في یرغب المستثمر لا عندماى بأنه عل نصت فقد الثانیة أما ،اختیاري  إجراءبالاستثمار 

  .إحصائیة وثیقة طابعبالاستثمار  التصریح یكتسيا المزای منالاستفادة 

بالاستثمار التصریح  مكانیةا هو أیضا،الاستثمار  یشجعول بالأ یتعلقتتبعي  وكإجراء

 من 04 محدد (المادة نموذج حسب عین لم ممثلها طرف أومن نفسه المستثمر طرف من

الاستثمار في   له مصالح الذي الأجنبي للمستثمر یمكن أعلاه)، وبالتالي المذكور المرسوم

 أن دون دولةكل  فيالاستثمار ومتابعة  بالتصریحى بالقیام یتول لمنل یوك أن دولعدت  

 .بالعكس تقو التي من والنفور على مجبرا یكون

  الطعن حق :الثانيالفرع 

 حق 01/03بموجب الأمر  كذلك المستحدثةللاستثمار  المشجعة الإجراءات من

 قد أنهم یرون الذین للمستثمرین (ANDI)  للاستثمار الوطنیة الوكالة قرارات في الطعن

 لعدم مباشرته تمت للمزایا (إلغاء) سحب حالة ف المزایا كذلك منالاستفادة  بشأن غبنوا

 أعلاه. المذكور الأمر في علیها الالتزامات المنصوص احترام

یكن  ،لم الجزائر فير  رللاستثما مهما وحافزا متیازاا ذاتها حد في یعد الإجراء وهذا

 الطعن في بالإمكان یكن لم وبالتالي ، 01-03الأمر صدور قبل أي السابق في موجودا

  .الإدارة قرارات

 الحصول علیها، بعد المزایا إلغاء أو المزایا على الحصول طلب رفض إما یتم فعندما

 07 المادة المذكورة في الطعن لجنة أماالقرار  هذه ف الطعن في الحق الأجنبي فللمستثمر

  .03-01فقرة من الأمر  32المادة  .2أعلاه الأمر من مكرر
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  لجنة الطعن: الثالثالفرع 

بالإضافة إلى الطعن القضائي، یستفید المستثمر من إمكانیة الطعن أمام لجنة الطعن 

أو الإدارة مكلفة بتنفیذ  بسبب ما یتعرض له من غبن بشان الاستفادة من المزایا من هیئة

  .   1أي شخص معنوي یكون موضوع  إجراء السحب أوالتشریع الخاص بتطویر الاستثمار 

قرارات  ض لمستثمر یمارسه أن یمكن الذيي القضائ بالطعن المساس دون وهذا

  .الغیر ضر التي قراراتها ف الطعن یمك داریةا هیئة باعتبارها الوكالة

بالقرار  التبلیغ تلي التي یوما ( 15 )عشر خمسة خلال في الطعناذ  ه ویمارس

 أو الإدارة صمت حالة في أما .صریحض بالرف قرار وجو حالة في هذا لاحتجاج، محلا

 تاریخ منابتداء  شهرین عن یقل أن  یمكن لا الأجل هذا فإن)  الوكالة  (المعنیة الهیئة

  .2الإخطار

بشأن ا مطروح كان الذي الإشكال إنهاء تم قد أنه الثانیة الحالة في هنا ویلاحظ

مكرر  7 لمادة من الثانیة الفقرة في معن بالت إذ رفضا، أم قبولا یعد هل الإدارة صمت

 ام ،وبالتالي الكل سلبي لإدارة قرار كان ما إذا حالة في سوى یكون لا الطعن فإن المذكورة

 وضمان ضافيوحافزا   الصم أنى عل دل إلا هو ما الإدارة سكوت حالة في الطعن عن

 محرمانه وبالتالي الطلب، الرد على عدم وتتعمد تتعسف قد التي الإدارة مواجهة فيه لصالح

 لا الأجل أن بالقول فقط واكتفت الإدارةت صم حالة فين الطع  ،قرارها في الطع حق نم

 أي وعلى رفضه یتم ومتى الطعن قبول یمكن أیحد إلىلي وبالتا، عن شهرین یقل أن یمكن

 قبول أن رأینا حسبل القو  ،یمكن الم اللجنة وتقدیرة إراد على متوقف الأمر أن أم  أساس،

 معینا أجلا لمتحد المادةون لك نظرا اللجنة تقدیر بحسب یكون الشهري نبعد رفض الطع أو

 التكمیلي المالیة قانون من 59 المادة بموجب مكرر 7 للمادة الأخیر  التعدیل ،حسب

                                                             
  .74مرجع سابق، ص الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،  ،عیبوط  محند او على - 1
المدة  كانت حیث ، 2009لسنة التكمیلي المالیة قانون من 59 مكرر بموجب المادة 7 حسب التعدیل الأخیر للمادة - 2

 ابتداءه من تاریخ إخطارها.ایوما منصت الإدارة  15 سابقا



  دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تسھیل المعاملات الإداریة             الفصل الثاني

66 
 

 عدم اشترطت المادة لأن قبوله یمكن فلاین الشهر  قبل المدة  أما كانت حیث،  2009لسنة

ة اللجن وتفصلل الآجا احترام لعدم الرفض عن هنا نتكلمن عن شهری الأجل یقل أن إمكانیة

للاستثمار  تحفیزا وتشجیعا أیضا یعد ،وهذا الإخطار منواحد  شهر أجل ف الطعن في

 قدا فیه المطعون الأخرى القرارات الإداریة فيل لفص أنا إذا الطعن، في الفصل لسرعة نظراو 

 ات الإجراء قانون علیه نص ما وفق حسب الأحوال شهور ثلاث أوشهرین  حوالي یتطلب

  .الإداریةو  المدنیة

  

     



   

ةـمـخات  
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  الخاتمة

جنبي، ن الجزائر في تشجیع الاستثمار الأأب القول في ختام هذه الدراسة یمكن

ویتمثل  ما فتات تحسن من مناخها الاستثماري، جنبیة،واستقطاب المزید من الاستثمارات الأ

والحوافز المزید من المزایا ذلك في اتخاذها لجمة من الاجراءات والتدابیر الكفیلة بمنح 

، تشجیع ویتجلى ذلك من خلال ازالة القیود الضریبة والجمركیة ،جانبللمستثمرین الأ

حها، الى جانب بعض المزایا والحوافز والضمانات االمشروعات على اعادة استثمار ارب

كبر قدر ممكن أ، وتوفیر حمایة قانونیة للمستثمر الأجنبي تسمح له بتحقیق الاخرى المشجعة

حسن الوسائل للاستفادة منها أ، فمن حق الدولة المستورد لرؤوس الاموال عن رباحمن الأ

  ولویاتها في التنمیة.أو  وتوجیهها لخدمة اهدافها،

نظرا لما  ،حیث اصبحت الجزائر تعتمد على الاستثمار الاجنبي كوسیلة لتحقیق التنمیة

له من امكانیات مالیة ومعرفة فنیة لتقنیات التسییر والتكنولوجیا الضروریة في مختلف 

بحیث اصبح یشكل شرطا اساسیا لمواجهة النقص في راس المال الخاص  المجالات،

   وقد اهتم به المشرع الجزائري وحاول توجیهه للمساهمة في التنمیة الوطنیة. ،الوطني

على تحقیق تحولات هامة في مختلف المجالات من اجل توفیر هذه الظروف ساعدت 

زمة لجذب الاستثمارات لامن خلال توفیر الاستقرار والحمایة القانونیة ال ،مناخ استثماري

  جنبیة.الأ

فقد شرعت الجزائر في تحولات هامة في مجال تحریر الاسعار والتجارة الخارجیة 

من اجل توفیر الجو والمناخ المناسب للاستثمار  ،والتخفیف من القیود الجمركیة والضریبیة

تأكد الجزائر رغبتها في فتح اقتصادها على التجارة العالمیة  وبالإصلاح قانون المحروقات،

الاجنبیة واهمیتها  اتالاستثمار فبعد اقتناع الجزائر بمزایا  وفسح المجال للاستثمار الاجنبي،

في القوانین الداخلیة من اجل تسهیل اجراءات  رقامت بإعادة النظ في التنمیة الاقتصادیة،
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الاستثمار ومنح الحمایة القانونیة مطابقة لمبدئ وقواعد القانون الدولي في هذا المجال 

حریة لیها دولیا مثل حریة الاستثمار و ،بحیث قام المشرع بتكریس المبادئ الاساسیة المتفق ع

  المنافسة وحریة التعاقد ومبدا المساوة.

ن اهتمام المشرع الجزائر بقوانین الاستثمار أوأهم ما یمكن استخلاصه في الأخیر   

وكل هذه الضمانات والامتیازات  2012لى غایة إ 1953وذلك من سنة عدلها التي 

ن دل على شيء فإنما یدل على إالممنوحة للمستثمرین التي تتزاید من قانون الاخر وهذا 

ومدى حساسیة واهمیة الاستثمارات  ت الدولیة الحاصلة،مواكبة المشرع الجزائري التطورا

من جذب للعملة الصعبة ورؤوس الاموال الاجنبیة  ،الاجنبیة بالنسبة للاقتصاد الوطني

وتعزیز المدخرات الوطنیة وفتح الاسواق المحلیة وخلق مناصب شغل، والید العاملة وجلب 

ال المحلیة وضعف الاقتصاد الوطني وهذا لعدم كفایة رؤوس الامو  ،المتعددةالتكنولوجیا 

لى تحقیق إلى تعدیل قوانین الاستثمارات والسعي إدى أمما  ،ونقص الدخل القومي والفردي

  ن تتعب  كیان الدولة برمتها.أالتنمیة والتخلي عن اللجوء الى القروض الدولیة التي یمكن 

  أهمها:  التوصیاتوعلى ضوء هذه الدراسة یمكن الخروج بمجموعة من 

  تسهیل الإجراءات الإداریة في منح الاستثمارات الأجنبیة على مستوى جمیع الهیاكل

 والوكالات المرتبطة بدعم وتطویر الاستثمار.   

  .العمل على انشاء منظومة قانونیة تخدم تحدیات العصر والواقع المعاش وتتماشى معه  

  ریق الانفتاح السیاسي المناخ المناسب للاستثمار الاجنبي وذلك عن طتوفیر

  والاقتصادي.

 التسهیلات ورفع العراقیل. حریة الاستثمار ومنح  أترقیة الاستثمار، وذلك بتكریس مبد  

  اعادة النظر في الاطار القانوني للاستثمارات الاجنبیة في الجزائر(تعدیل قوانین

  ثمار في مجال المعاملات وحمایة الاستثمارات الاجنبیة).تالاس
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 من الموقع الجغرافي والثروات الطبیعیة والامكانیات المادیة والبشریة التي  الاستفادة

  تحتویها البلاد من اجل تحفیز وجذب الاستثمارات الاجنبیة الیها.
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  .1999الإسكندریة، 

أحمد صقر عاشور، إصلاح الإدارة الحكومیة (أفاق استراتیجیة لإصلاح الإداري  .2

مواجهة التحدیات العالمیة) ،القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة والتنمیة الإداریة العربیة في 
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، ص 1979أصول القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،عبد المنعم فرج السدة .8

484.  

  .2006الخلدونیة ،دار  ستثمار ،لال الجزائر القانون في الكامل ،لجیلالا عتیقة  .9
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 ماجستیر، مذكرة النامیة، الدول في الأجنبیة الاستثمارات ضمان أنظمة وهیبة، فرحات .1

 .2008 خدة، بن یوسف جامعة المؤسسات، قانون: فرع

 ،كلیة)  ماجستیر رسالة(الاستثمار، میدان في  الجبائیة التحفیزات ،أمینة رجاء لعمش .2
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 الحقوق ،كلیة)ماجستیر رسالة(، الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة إیمان، لعمیري .3
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  انونیةالقالنصوص  : رابعاً 

  الأوامر
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 المجلس بصلاحیات یتعلق 2006-10-9 في مؤرخ 355-06 رقم التنفیذي المرسوم .2
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 .2003-03-26بتاریخ 

 القرارت
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 )31/2009 عدد سمیة،ر ال ریدةجال(   تقدیمه وإجراء بالاستثمار التصریح ملف

  المواقع الالكترونیة: خامساً 

  .2016-03-03: الزیارة تاریخ ،www.ociped.com: الالكتروني الموقع -1
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  :الملخص

یعتبر الاستثمار الأجنبي من أھم مصادر تمویل التنمیة، حیث یحتل مكانة ھامة بین 

ً لھذه الأھمیة التي یكتسبھا تنافست الدول لجذبھ  ،وسائل التمویل الدولي الأخرى وتبعا

إلیھا من خلال التحسین من مناخھا الاستثماري، وسن قوانین تشجعھ وتضمن حمایتھ، 

وانتھاج سیاسات اقتصادیة ومالیة وقانونیة متكاملة تسیر مناخھا الاستثماري بصفة 

  عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة.

وأجھزة إدارة الاستثمار في ل خاص بالمعاملات الإداریة وتعنى دراستنا بشك

من دولة إلى أخرى حسب الموقف وھذه الأجھزة حیث تختلف ھذه المعاملات الجزائر، 

من الاستثمار الأجنبي سواء تشجیعھ أو تقییده حسب قدرة الدولة على التحكم في تبعات 

ثمار الأجنبي بالقدر الذي والتي یجب أن تضمن جذب الاست ،الاستثمار التي تنتھجھا

  یساعد الدولة المضیفة على تمویل اقتصادھا.    
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